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مقدمــــة:

تتناول هذه الورقة موضوع: الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومى، باعتباره أحد موضوعات ندوة الصناعة المالية الإسلامية التى يعقد المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وبالتالى فإن عناصر هذا الموضوع هى الأدوات المالية بشكل عام ثم وصفها بالإسلامية، ثم كونها مطلوبة للتمويل الحكومى، ومن ثم يتعين أن تمثل هذه العناصر نقاط البحث والدراسة في هذه الورقة، نبدأها أولاً بالتعرف على دور ومهام الحكومة ومدى حاجتها إلى التمويل وبيان موقف الفكر الإسلامي منها، لأن لذلك أثراً كبيراً على تحديد الأدوات اللازمة للتمويل، وبعد ذلك نتناول الأدوات المالية المعمول بها في الواقع للتمويل الحكومى لمعرفة مدى توافقها مع أحكام الشريعة، وأخيراً نستعرض تصوراً شاملاً للأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومى وكيفية استخدامها في التطبيق المعاصر، هذا هو موضوع الورقة والذى يهدف إلى مايلى:


- التعرف على الواقع بالنسبة لموضوع التمويل الحكومى.


- الأسس الإسلامية التى تحكم إصدار أدوات مالية للتمويل الحكومى.


- أنواع الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي وكيفية التعامل بها.


وتمشياً مع موضوع الورقة وسعياً نحو تحقيق هذه الأهداف فإنه يمكن أن تنظم خطة الدراسة على النحو التالى:


المبحث الأول: دور الحكومة وحاجتها إلى التمويل.


المبحث الثاني: الأساليب والأدوات المالية للتمويل الحكومى في الواقع المعاصر.


المبحث الثالث: الأساليب والأدوات المالية الإسلامية وكيفية التعامل بها للتمويل الحكومى في الواقع المعاصر.
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2- المبحث الأول

دور الحكومة وحاجتها إلى التمويل

إن حاجة الحكومة إلى التمويل ترتبط إلى حد كبير بدورها ومهامها والوظائف المنوطه بها، ولكى نتعرف على مدى حاجة الحكومة إلى التمويل فإنه يلزم بداية التعرف على دور الحكومة ومهامها وأنشطتها المالية ثم نتعرف على العجز المالى الحكومى المطلوب تمويله، ونختم هذا المبحث بالإشارة إلى موقف الفكر الإسلامي من دور الدولة، والعجز المالى الحكومي، وهذا ما سنوضحه في الفقرات التالية:
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1/1: نبذة تاريخية عن دور الدولة ومهامها:
يوجد حد أدنى من الاتفاق بين الجميع على أن دور الدولة الأساسي هو توفير السلع والخدمات العامة للمواطنين مجاناً أو بمقابل رمزى، وهو ما حافظت الدول على أدائه على استمرار التاريخ، غير أن الخلاف يكمن في كل من نطاق هذا الدور ضيقاً واتساعاً، ومدى تعدى هذا الدور الخدمى أو الإدارى إلى الدور التنموى والاقتصادي، حيث بدأت البشرية في صورة الدولة المسيطرة القائمة على نظام العبودية، ونهب المستعمرات وامتلاك الأراضى العنصر الإنتاجى الأساسي حينئذ، وكذا جباية الضرائب وذلك ما يمثله تاريخ الدولة في أثينا وبعض دول الشرق كالهند والصين(
)، ثم تحول الأمر إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي من الممارسة إلى التوجيه، ففي القرن الثامن عشر دعى أنصار مذهب التجاريين بأنه يجب أن يكون للدولة دور أساسي في توجيه التجارة، إلى أن جاء القرن الثامن عشر بظهور كتاب آدم سميث ثروة الأمم والذى نادي بضرورة تخلى الدولة عن النشاط الاقتصادي ممارسة وتدخلاً وترك ذلك لنظام السوق لقدرته على تحقيق التوازن العام في الدولة(
) وهو ما أخذت به الدول حتى بدايات القرن العشرين الميلادى الحالى ووقوع عدة أحداث منها قيام الثورة الشيوعية وما حملته من أفكار مناهضة تماماً لنظام السوق وهو التحول من نظام السوق إلى نظام الحكومات التى تقوم بكافة النشاط الاقتصادى إلى جانب دورها الخدمى، وعزز ذلك الاتجاه الكساد الاقتصادى الكبير والذى جعل الرأسماليين أنفسهم يطرحون علاجاً له، ويتمثل هذا العلاج في ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال الموازنة العامة للدولة لاصلاح التشوهات في الاقتصاد القومى التى أحدثها نظام السوق وآلياته وهذا ما نادى به كينز(
)، وسارت الأحداث بعد ذلك لصالح هذا الاتجاه حيث حدثت الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار للموارد وفئات اجتماعية عاجزة، وهنا ظهرت دولة الرفاهية(
)، ثم قيام الدولة بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتوسع دورها في هذا المجال خاصة في الدول النامية التى تحررت من الاستعمار الرأسمالى وأخذت بالأسلوب الاشتراكى، إلى أن جاء عقد التسعينات وإنهيار الاتحاد السوفيتى(
) وخلت الساحة أمام الرأسمالية وفرض نظامها السوقى ترغيباً وترهيباً على جميع دول العالم من خلال نظام العولمة وآلياته مثل أتفاقية الجات والمعونات الخارجية بل وحتى الحرب والمقاطعة، وهنا بدأ دور الدولة يتقلص وهى المرحلة التى مازال العالم يعيشها ولم تكتمل فصولها بعد وأفرزت ملامح جديدة للدولة سوف تؤثر بلاشك على حاجتها للتمويل، وهذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.
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1/2: أهم ملامح دور الدولة المعاصرة وأثره على الحاجة إلى التمويل:
عرفنا أن التطورات التاريخية لدور الدولة انتهت إلى نموذج اقتصاد السوق ورغم أنه لم تكتمل هذه المرحلة بعد إلا أنه يمكن رصد أهم الملامح العامة للدولة المعاصرة وأثرها على الحاجة إلى التمويل الحكومى في الآتى:

1/2/1: التوجه نحو تقليص دور الدولة ومهامها: ويتمثل ذلك في كل من:

أ - 
التوجه نحو تخلى الدولة عن القطاع العام الاقتصادى في إطار ما يسمى بالخصخصة، ورغم أن هذا القطاع كان مصدراً للتمويل في الموازنة العامة من خلال فوائضه إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح هذا القطاع عبئاً تمويلياً على الحكومة نظراً لتدنى الإنتاجية فيه وتحقيقه خسائر مستمرة تمثل نزيفاً للمال العام.

ب - التوجه نحو تخلى الدولة عن إدارة وإنشاء المرافق العامة مثل النقل والمواصلات والاتصالات والكهرباء والغاز(
). أو إداراتها بطريقة اقتصادية في بيع خدماتها بأسعار عالية(
).

جـ- التوجه نحو الأخذ بنظرية تجزئه السلع العامة الأساسية عن طريق تقديمها بصورتين الأولى: اقتصادية وتحصل الدولة فيها على ثمن يغطى التكلفة ويزيد بما يحقق فائضاً، والثانية: تقدم مجاناً للفقراء والمحتاجين، ومثل ذلك مايحدث في كثير من الدول ومنها مصر التى يوجد فيها مدارس حكومية بمصروفات ومدارس حكومية مجانية، وأقساماً في المستشفيات الحكومية تسمى العلاج الاقتصادي وأخرى تسمى العلاج المجانى، ومن شأن ذلك تقليل الإنفاق الحكومى بل وتوفير فائض من القسم الاقتصادي لتمويل القسم المجانى.

د - التوجه نحو الأخذ بنظام رسوم المستفيدين من السلع والخدمات العامة حيث يتم تحصيل رسوم من المواطنين قد تزيد أحياناً عن التكاليف وتصل بها من الرسم إلى السعر الاقتصادي (أى الثمن العام)، وذلك مثل رسوم المرور على الطرق السريعة، ورسوم التقاضى، ورسوم على التعليم والصحة.


وكل هذه التوجهات تعمل على تقليل الإنفاق الحكومى وتوفير موارد جديدة لتمويله.


وهنا نتساءل هل أدى ذلك إلى عدم حاجة الحكومة إلى تمويل من الآخرين؟


هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية:

1/2/2: الواقع التمويلى الحكومى: سوف نتعرف على هذا الواقع من خلال تحديد الأنشطة التى تقوم بها الحكومة ومصادر تمويلها، ومكمن الخلل المطلوب علاجه بالأدوات المالية الحكومية، وإذا نظرنا إلى هذا الواقع من زاوية التنظيم المالي والإداري نجد أن الحكومة تنظم أعمالها المالية من خلال الموازنة العامة للدولة والتى تعدها سنوياً في صورة قائمة بالموارد والنفقات العامة المقدرة عن سنة مالية مقبلة معتمدة من السلطة التشريعية، ولقد أسفر التطور السياسى والاقتصادى والمالى في الدولة عن تقسيم الوحدات الحكومية وبالتالى تقسيم المال العام إلى عدة أقسام هى(
):

أ - الجهات الحكومية، التى تقدم خدماتها مجاناً أو بمقابل رمزى لا يغطى التكلفة، وتشمل تنظيماً على سبيل المثال في مصر وحدات الجهاز الإدارى للدولة (دواوين الوزارات والمصالح الملحقة بها) والهيئات العامة الخدمية (مثل الجامعات) ووحدات الحكم المحلى (المحافظات ومديريات الخدمات بها) ومصدر التمويل الأساسى فيها الإيرادات السيادية ثم إيرادات ممتلكات الدولة ويطلق عليها محاسبياً الأموال الحكومية وتعد عنها الموازنة العامة للدولة، وهذه هى التى يظهر فيها العجز الحكومى بصورته الأساسية.

ب - الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للمواطنين ولكن بطريقة اقتصادية أى تبيع لهم هذه الخدمات والسلع بأسعار تغطى التكلفة وتحقق ربحاً، ومثالها في مصر (الهيئات العامة الاقتصادية) مثل هيئة السكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة البريد، ومصدر التمويل الأساسي فيها مقابل ما تحصل عليه من تقديمها لخدماتها للمواطنين ويطلق عليها محاسبياً (أموال الملكية) وتعد عنها موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة(
) على أساس استحقاق الحكومة لجزء من الفائض في موازنات هذه الجهة يضاف إلى موارد الموازنة العامة للدولة، وتمويل العجز فيها إن وجد من الموازنة العامة للدولة في صورة قروض تردّ (في العادة تتراكم ولا ترد).

جـ- أموال تحت الإدارة الحكومية، والتى تسلم للحكومة في صورة أمانة أو وكالة لإدارتها لحساب أصحابها ومن أمثلتها أموال التأمينات والمعاشات وأموال الوقف، وهى تقوم على التمويل الذاتى بل إن الحكومة تحصل على بعضها لتمويل العجز الكلى في موازناتها مثل أموال التأمينات والمعاشات في مصر.

د - القطاع العام الاقتصادي، ويتمثل في الشركات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة ملكية عامة والتى بدأت الكثير من الدول في خصخصتها، وعلاقتها بالتمويل الحكومى من خلال الموازنة العامة تتمثل في استحقاق الدولة لجزء من فائضها (صافى الربح) مقابل الملكية والإدارة، إلى جانب إقراضها من الموازنة العامة في حالة العجز إن وجد.

وبعد أن تعرفنا على دور الحكومة وأثره التمويلى ننتقل إلى الفقرة التالية.

1/2/3: حاجة الحكومة إلى التمويل: إن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم تصور لأدوات التمويل الحكومى التى تستخدم لتدبير المال اللازم لتغطية العجز الحكومى ولذلك يلزم التعرف على هذا العجز وظروفه وصوره المختلفة وهذا ما سنوضحه في الآتى:

1/2/3/1: مفهوم العجز المالي الحكومى: إن العجز المالي بمعناه المطلق هى زيادة الانفاق على الايرادات الذاتية للجهة، ولما كان العجز يتعرف عليه في العادة عند إعداد الموازنة وقبل البدء في التنفيذ لذلك فإن الحكومة تعمل بداية على علاجه إما بتخفيض الانفاق أو محاولة زيادة الايرادات، فإذا لم تستطع ذلك أو تكون غير راغبة في التخفيض للنفقات أو الزيادة للموارد الذاتية، فإن العجز حينئذ يعالج بالتمويل من الغير، ولقد كان الفكر المالي التقليدى يتطلب ضرورة تحقيق التوازن الحسابي بين الايرادات والنفقات وبالتالى عدم ظهور عجز، ولكن الفكر المالي الحديث رأى أن المطلوب هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بمعنى أن الدولة من أجل تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية تتعمد إيجاد عجز في موازنتها وهو ما يعرف بالعجز المخطط، ووفق هذا التصور يمكن تعريف "العجز الحكومى بأنه يتمثل في زيادة نفقات الدولة عن مواردها الذاتية وأنها غير قادرة على أو راغبة في تخفيض الانفاق أو فرض ضرائب إضافية"(
). 

وانطلاقاً من هذا المفهوم فإنه يمكن أن نفرق بين مصطلحين يحدث أحياناً الخلط بينهما وهما:

- 
مصطلح "سد عجز الموازنة أو علاج العجز" وهو مصطلح عام يشمل جميع وسائل العلاج للعجز إما بتخفيض النفقات أو زيادة الموارد(
)، ثم التمويل غير الذاتي من الآخرين بأساليبه المتعددة ومن أشهرها الاقتراض.

- 
مصطلح "تمويل العجز"، وهو يعنى البحث عن مصدر تمويل آخر من الغير إن لم يمكن علاج العجز عن طريق تخفيض النفقات أو زيادة الإيرادات.

1/2/3/2: أنواع العجز المالي الحكومى: يفرق في الفكر والتطبيق المالي بين أنواع عدة من العجز معروفة لذا سنكتفى هنا بذكر ماله أثر على أدوات التمويل، فمن أهم التقسيمات التى لها صلة بذلك كل من:
أ- 
العجز الحكومى الجزئى، والعجز الشامل، فالأول يعبر عن الفرق بين الايرادات والنفقات للجهات الحكومية التى تقوم بوظيفة تقديم السلع والخدمات العامة مجاناً أو بمقابل رمزي، أما العجز الشامل فيعبر عن الفرق بين الايرادات والنفقات في كل القطاعات المملوكة ملكية عامة سواء كانت تؤدى دوراً حكومياً أم اقتصادياً، وبالتالى فهى تشمل كلا من الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلى ثم الهيئات العامة الاقتصادية ووحدات قطاع الأعمال العام.

وهذا التقسيم يفيد في تحديد نوع أدوات التمويل اللازمة لتمويل العجز في كل قطاع منها.

ب- توجد أنواع من العجز يتم تمويلها بأدوات مالية قصيرة الأجل سواء كانت من موارد حقيقية (الادخار) أو موارد غير حقيقية (مثل الاصدار النقدى) وهى كل من "العجز الموسمى" الذي ينتج أثناء السنة المالية نتيجة عدم توافق توقيت تدفق تحصيل الإيرادات مع توقيت دفع النفقات، وكذا "العجز الصافي" الذي ينتج عن الفرق بين التحويلات الرأسمالية (سداد أقساط الدين العام وفوائده) وبين الموارد الذاتية لتمويل ذلك بما في ذلك فائض الموازنة الجارية إن وجد.

جـ- العجز الكلى والذي يظهر نتيجة المقارنة بين كل من إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية، والإيرادات الذاتية الجارية والرأسمالية. ويتم تمويله بأدوات مالية متوسطة أو طويلة الأجل ومن موارد حقيقية أهمها الأوعية الادخارية الاجبارية والقروض والتسهيلات الأئتمانية المحلية والخارجية.

د-
العجز المقدر أو المخطط، والعجز الفعلى، فالأول هو ما يظهر في الموازنة العامة عند إعدادها، والثاني هو ما يحدث فعلاً ويظهر في الحساب الختامى للدولة، وهذه التفرقة هامة لأن العجز الفعلى غالباً ما يكون أكبر من العجز في مشروع الموازنة، فعلى سبيل المثال(
) في الموازنة العامة المصرية عند اعدادها عن عام 96/1997 كان يوجد فائض مقدار 4.1 مليار جنيه، ثم تبين بعد التنفيذ في نهاية السنة تحقق عجز مقدار 1.9 مليار جنيه، وهو مايتم تمويله بالتسهيلات الائتمانية أو أذون الخزانة.

هذه هى الجوانب النظرية عن العجز فما هو واقعه في الدول المعاصرة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

1/2/3/3: واقع العجز المالي الحكومى: من الصعوبة أن نورد في هذه الورقة تفاصيل عن واقع العجز الحكومى في كل دول العالم، ولذا سنكتفى بايراد أهم ملامح هذا العجز والتى تتمثل فيما يلي(
):

- 
أنه يوجد عجز مالى حكومي في كل دول العالم حتى المتقدمة منها، فمن بين 78 دولة تتوفر عنها احصاءات نجد منها 56 دولة تعانى من وجود عجز.

- 
أن نسبة العجز إلى الناتج القومى الإجمالي وإن كانت تتفاوت فيما بين الدول إلا أنها لا تقل عن 1% وتزيد في الكثير من الدول حتى تصل إلى 9% في بعض الدول.

- 
أن الدول الإسلامية والتى يبلغ عددها 52 دولة تتوافر بيانات عن المالية العامة في 18 دولة، منها 14 دولة تعانى من عجز في موازنتها، بل تحتل بعضها المراتب الأولى في العالم من حيث نسبة العجز.


وهنا نتساؤل عن مدى استمرارية وجود هذا العجز في الأجل القريب وبالتالي الحاجة إلى وجود أدوات مالية إسلامية لتمويل هذا العجز؟ هذا ما سنوضحه في الفقرة التالية.

1/2/3/4: مدى استمرارية وجود العجز: إذا كنا في الفقرة 1/2 من هذه الدراسة قد أوضحنا أن دور الدولة بدأ يتقلص وبالتالى تقل حاجتها إلى التمويل وما يترتب عليه من تخفيض العجز، فإنه خلافا لهذه النتيجة المنطقية يتوقع أن تستمر حالة العجز في موازنات الدول بل وزيادته أحياناً مما يتطلب تمويل هذا العجز، ومن المؤشرات التى تؤكد ذلك ما يلى:

أ - 
عدم كفاءة الإدارة الحكومية، ويتمثل ذلك بصورة أساسية في تضخم حجم عدد الموظفين في الحكومة(
) وزيادة إجمالي الأجور التى تصرف لهم، ثم الفساد الاقتصادي الذي بدأ يتزايد على مستوى جميع الدول(2)، ثم قوة أصحاب المصالح من السياسيين وضغطهم على الحكومة لزيادة الانفاق العام الذي يخدم مصالحهم الانتخابية(3).

ب- 
زيادة الأعباء المالية المتراكمة على الدولة ممثلة في الدين العام المحلى والخارجى والذي تزايد في الفترة الماضية وأصبح عبء خدمة الدين سنوياً يشكل ضغطاً على الموارد الذاتية، فعلى سبيل المثال(4) فإن الديون الخارجية على مجموعة الدول الإسلامية كان 590.7 مليار دولار أمريكى في عام 1996 وانخفض في عام 1997 إلى 588 مليار دولار ثم ارتفع في عام 1998 إلى 589.8 مليار دولار بنسبة 40.6% من الناتج المحلى الإجمالي منها، وتمثل نسبة خدمة الدين في هذه الدول حوالى 27% في السنة، وعلى سبيل المثال أيضا فإن الدين العام المحلى في مصر بلغ هذا العام 145 مليار جنيه.

جـ- أغلب دول العالم الإسلامي تصنف ضمن الدول الفقيرة والتى يعانى سكانها من نقص كبير في الخدمات العامة الأساسية الأمر الذي يتطلب من الحكومة زيادة انفاقها لمواجهة ذلك.

د - 
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق ضعف النظام الضريبى بها سواء في القدرة على التنبؤ بالضرائب الممكن تحصيلها كمصدر أساسي للتمويل الذاتي، أو ضعف الأجهزة الضريبية عن التحصيل، أو حالات التهرب الضريبى(
) فإن كل ذلك يشير في مجمله إلى بقاء حالة العجز بل وزيادتها، الأمر الذي يتطلب البحث عن علاج له.

وفي نهاية هذه المبحث نورد في فقرة موجزة موقف الفكر الإسلامي من دور الدولة والعجز المالي الحكومى السابق الإشارة إليه.
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1/3: موقف الفكر الإسلامي من دور الدولة والعجز المالي الحكومي:
1/3/1: موقف الفكر الإسلامي من دور الدولة: من العرض السابق لدور الدولة ومهامها وجدنا أنه مر بتطورات ومراحل عديدة ضيقاً واتساعاً، أما عن المنظور الإسلامي لدور الدولة فإنه يمكن القول أن الفكر والتطبيق الإسلامي في دولة الحضارة الإسلامية قديماً، قام ومنذ البداية على موقف واحد تتمثل ملامحه الأساسية في تحديد دور الدولة في أداء الخدمات والسلع العامة وأنه كان ضد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالصورة التى حدثت في العالم قديماً وحديثاً وهذا هو المقرر والمعروف من أفعال الرسول   والخلفاء الراشدين من بعده، ثم فيما سطره كتَّاب النظم الإسلامية في تحديد لدور الدولة بناء على ذلك، مما لا حاجة بنا هنا إلى تكراره(
)، وهو ما كان يجب أن تأخذ به الدول الإسلامية المعاصرة والتى للأسف سارت في ركاب النظم المستوردة ومازالت تتردد في التحول من نظام إلى آخر.

1/3/2: موقف الفكر الإسلامي من العجز المالي الحكومى: إن موضوع العجز المالي الحكومي وكيفية تمويله من الأمور التى أجازتها الشريعة بفعل رسول اللَّه  وذكرها باستفاضة كتَّاب النظم الإسلامية ونكتفى للتدليل على ذلك بشاهدين هما:

الشاهد الأول: فعل رسول اللَّه  وفي أكثر من مرة بالاقتراض وسداد القرض من الزكاة ومن أدلة ذلك ما رواه البيهقى والحاكم عن عبداللَّه بن عمرو بن العاص أن النبى  أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الأبل، فأمره أن يأخذ (يقترض) على قلائض الصدقة - القلائض الناقة الشابة(
).

الشاهد الثاني: ما ذكره الماوردى(
) بقوله "فلو اجتمع على بيت المال حقان -وجهان للانفاق- ضاق عن أحدهما واتسع للآخر، صرف فيما يصير منهما دينا منه -أى المصروفات الحتمية- فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولى الأمر إن خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق -أى المقترحات الجديدة-.


وبذلك ننتهى إلى أن العجز المالي الحكومى أمر واقع فعلاً وجائز شرعاً وأنه تتم مواجهته بعدة أساليب نوضحها في المبحث التالي.
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3- المبحث الثاني 

الأساليب والأدوات المالية المعاصرة للتمويل الحكومى


تلجأ دول العالم في تمويل العجز إلى أساليب عدة تستخدم فيها مجموعة من الأدوات المالية، ويلزم قبل أن نتناول في المبحث الثالث أدوات التمويل الإسلامية أن نتعرف على الأدوات المستخدمة في الواقع فعلاً وذلك لبيان موقف الشريعة من هذه الأساليب والأدوات للأخذ منها بما لا يخالف أحكام الشريعة، وترك ماعداه، وبيان بدائله.


وهذا ما سنتناوله فيما يلى:
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2/1: مفهوم التمويل والعلاقات التمويلية:

2/1/1: مفهوم التمويل: 

إن المعنى العام للتمويل ينصرف إلى تدبير الأموال أو الموارد اللازمة للنشاط والأصل أن يتم التمويل من الموارد الذاتية للجهة، وإذا عجزت هذه الموارد عن الوفاء بالاحتياجات التمويلية فإنه يتم اللجوء إلى من لديهم فائض مالي لا يمكنهم استثماره ذاتياً، ومن هنا يتضح أن مفهوم التمويل هو: نقل القدرة التمويلية أو الفوائض المالية من فئات الفائض إلى فئات العجز.

2/1/2: العلاقات التمويلية: 

لما كانت عملية التمويل علاقة بين طرفين فإنها تقوم على مايلى:

أ - علاقات تقوم على أساس الدين بمعنى أن يكون مقدم التمويل دائنا لطالب التمويل.

ب- علاقات تقوم على أساس المشاركة، بمعنى أن يكون مقدم التمويل شريكاً لطالب التمويل في نتائج استخدام المال.

جـ- علاقات تقوم على التبرع بتقديم المال للغير والتنازل عنه وعدم طلب رده.
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2/2: أساليب التمويل:


في إطار العلاقات السابقة ومعنى التمويل السابق ذكره، فإنه يمكن تحديد الأساليب الممكنة لذلك وهى:

2/2/1: القروض الربوية: والتى يكون لمقدم التمويل الحق في استرداد ماله وفائدة عليه وهذا غير جائز شرعاً، وهو الأسلوب الأكثر تطبيقاً في الواقع المعاصر.

2/2/2: القروض الحسنة: والتى يكون لمقدم التمويل الحق في استرداد ماله الذي قدمه فقط دون أى عائد وهذا جائز شرعا، وهو غير مطبق في الواقع الحكومى المعاصر.

2/2/3: التبرعات: والتى لا يسترد فيها مقدم التمويل أى شئ وهذا جائز شرعا، وهو يوجد في التطبيق على نطاق ضيق سواء التبرعات المحلية خاصة العينية منها مثل التبرع بإنشاء المدارس والمستشفيات، أو الخارجية ممثلة في المعونات الأجنبية.

2/2/4: المشاركة: والتى تقوم على مشاركة مقدم التمويل في نتائج استثمار الأموال المقدمة منه متمثلة في حصة من الربح، أو تحمله بنصيبه من الخسارة، على أن يسترد ما قدمه مطروحا منه الخسارة أو الهلاك إن كان بدون إهمال من طالب التمويل وهى جائزة شرعاً، وتوجد في التطبيق في الوقت المعاصر في صورة المشروعات الاقتصادية المشتركة ولا توجد في المصالح الحكومية.

2/2/5: أساليب تقوم على البيوع: مثل البيع بالأجل، وبيع السلم والاستصناع وهى جائزة شرعا، وتوجد منها صورة واحدة في التمويل الحكومى المعاصر ممثلة في تسهيلات الموردين.

2/2/6: أساليب تقوم على الأجارة: في صورة تقديم أصل أو عين لشخص للانتفاع بها مقابل أجر وهى جائزة شرعا، وهى توجد في التطبيق المعاصر في صورة إيجار تشغيلى لبعض الأصول مثل استئجار الحكومة لبعض المبانى من الغير وإن كان ذلك على نطاق ضيق.
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2/3: الأدوات المالية:

إن قيام علاقة تمويلية يتطلب وجود مستند لتوثيق الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وتختلف هذه المستندات طبقاً لطبيعة العلاقة التمويلية مما ينتج عنه مجموعة متنوعة منها يطلق عليها جميعاً الأدوات المالية التي نتناولها في الآتي:

2/3/1: معنى الأدوات المالية:

أ - 
المصطلح: تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل المستندات التي تحرر لتوثيق العلاقات التمويلية تسمى أدوات مالية، لأن العرف يقصرها فقط على ما يمكن تداوله أو تسييله قبل ميعاد استحقاقه، الأمر الذى يجعل البعض يقرر أن مصطلح الأدوات المالية مرادف لمصطلح الأوراق المالية(
)، ولكننا نرى أن الأدوات المالية أعم من مصطلح الأوراق المالية لأن الأول يشمل الشيكات والكمبيالات والسندات الأذنية وهى يطلق عليها مصطلح الأوراق التجارية، كما يشمل الأسهم والسندات وهى التى يطلق عليها الأوراق المالية.

ومن وجه آخر فإن البعض(
) يرى إطلاق مصطلح الأدوات التمويلية بدلاً من الأدوات المالية لأن العملية تدخل في نطاق التمويل من الغير ولا ترتبط بالمال أيا كان مصدره، وهو تنبيه مقبول غير أن العبرة في المصطلحات بالاتفاق والعرف الخاص والذي يحقق الدلالة على المعنى المقصود وكما يقول علماء اللغة (لا مشاحة في الاصطلاحات).

ب- المعنى: في إطار ما سبق يمكن تعريف الأدوات المالية أو التمويلية بأنها محررات مكتوبة تثبت حق مقدم التمويل لدى طالبه، هذا الحق الذى يُحدد حسب نوع العلاقة التمويلية.

2/3/2: أنواع الأدوات المالية المستخدمة في التمويل الحكومي:

إن التنوع الرئيسي لهذه الأدوات يستند إلى أساليب التمويل، حيث توجد أداة مالية أو عدة أدوات لكل أسلوب منها، كما أن هذه الأدوات تختلف حتى بالنسبة للأسلوب الواحد الذي تستند إليه، وطبقاً للغرض الذي يستخدم فيه التمويل والمدة وكيفية إصدارها من دولة إلى أخرى، ومن أجل التسهيل ولكى تكون الدراسة مستمدة من الواقع فإننا سنتناول هذه الأدوات كما يحدث في مصر هذا مع ضرورة الإشارة إلى أننا سنأخذ بالاتجاه الموسع في نطاق العجز، أى العجز الشامل، الذي يشمل العجز الحكومي أو كما يسميه البعض عجز الحكومة المركزية، والعجز في الهيئات الاقتصادية، والعجز في شركات قطاع الأعمال العام، كما أننا نأخذ بالنطاق الشامل لأدوات التمويل سواء كانت في صورة أوراق مالية تتداول بالبورصة أو عقود واتفاقيات قرض مباشر، أو تسهيلات.


وبناء على ذلك، فإن الأدوات المالية لتمويل العمليات الحكومية وبالربط بينها وبين أساليب التمويل هي:

2/3/2/1: الأدوات المالية المستندة إلى أسلوب الاقتراض، وهي تتنوع من حيث الأجل إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ومن حيث قيدها في سوق الأوراق المالية إلى أدوات مقيدة في سوق المال، وأوراق غير مقيدة في سوق المال، ومن حيث كيفية تسييلها إلى أدوات يتم تسييلها بالتداول في سوق المال، وأوراق يتم تسييلها بالخصم في البنك المركزي، ومن حيث النطاق الجغرافي إلى أدوات محلية وأدوات خارجية، ومن حيث علاقة الإقراض إلى إقراض مباشر بموجب اتفاقيات وعقود، وإلى إقراض غير مباشر بموجب أوراق مالية، ومن حيث السياسة النقدية إلى أدوات وأساليب تعتمد على موارد حقيقية في صورة مدخرات، وأساليب تعتمد على موارد غير حقيقية (زيادة المعروض النقدي) بالتمويل المصرفي والإصدار النقدي أو من الودائع الجارية.


وأيا كان هذا التنوع فإنه يجمع بينها عدة خصائص من أهمها:

-
أنها تعبر عن علاقة دائنية ومديونية بين الطرفين.

-
أن موضوعها هو النقود أخذا وعطاء.

-
أنها ذات آجال محددة لسداد الدين.

-
أنها تتيح للمقرض أو الدائن عائداً في صورة فائدة بنسبة من أصل الدين سواء كانت ثابتة أو متغيرة وتؤخذ أولاً أو في نهاية المدة أو على دفعات.


وفي ضوء ما سبق نورد الأدوات المستخدمة في تمويل العجز في الآتي(
):

أ - أذون الخزانة: وهى صكوك لحاملها تصدرها الخزانة العامة وتتعهد فيها بصفتها مدينة برد قيمتها بعد مدة من الزمن مع دفع فائدة تقدر بنسبة من المبلغ طبقا لنظام الأساس الصفري، أي يشتريها حاملها بمبلغ أقل ثم يسترد كامل قيمتها في تاريخ الاستحقاق.


ومن أهم خصائص أذون الخزانة ما يلي:

-
أنها قصيرة الأجل لا تتجاوز السنة.

-
يتولى البنك المركزي طرحها للاكتتاب العام، وتكتتب فيها (تشتريها) البنوك(
) وإذا بقي منها شئ يقوم البنك المركزي بالاكتتاب فيه.



-
لا تتداول في أسواق النقد.

-
يمكن تسييلها عن طريق البنك المركزي الذي يكون مستعداً على الدوام بإعادة خصمها.



-
الفائدة عليها منخفضة نسبياً.



-
تستخدم لتمويل العجز الموسمى.

ب- سندات الخزانة: وهي صكوك تصدرها الخزانة العامة وتتعهد فيها بصفتها مدينة برد قيمتها بعد مدة من الزمن، وبسعر فائدة يدفع سنوياً لحاملها ومن أهم خصائصها ما يلي:

-
أنها متوسطة الأجل حيث تزيد مدتها عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات، وقد صدر منها في مصر سندات لمدة خمس، وسبع، وعشر سنوات.

-
يتولى البنك المركزي طرحا للاكتتاب العام، وتكتتب في معظمها البنوك(
).

-
سعر الفائدة فيها يتفق مع آليات السوق.

-
يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، وإن كان بعضها يقيد في سوق الأوراق المالية وبالتالي يتداول في السوق المنتظمة (البورصة)، وبعضها غير مقيد وبالتالي يتداول في السوق غير المنتظمة.

-
تستخدم لتمويل العجز الكلى.

ج- السندات الحكومية: وهي صكوك تصدرها إحدى الجهات الحكومية تمثل حقا بمبلغ معين في ذمة الحكومة إلى مالكها الذي يستحق فائدة، ومن أهم خصائصها ما يلي:

-
أنها طويلة الأجل ولمدة تتوقف على قدرة الدولة على سدادها.

-
يتولى البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة طرحها للاكتتاب العام.

-
أنها تتداول في سوق الأوراق المالية.

-
تمنح عليها فائدة حسب آليات السوق بنسبة من قيمتها ثابتة أو تتغير من وقت لآخر.

-
تستخدم لتمويل العجز بمعناه الشامل سواء في الجهات الحكومية الخدمية أو الاقتصادية.

    
وتوجد من هذه السندات عدة أنواع يمكن تصنيفها في الآتي:

التصنيف الأول:  بحسب النطاق الجغرافي: تنقسم إلى سندات حكومية محلية يتم طرحها والاكتتاب فيها داخل الدولة وبواسطة أفراد وجهات مقيمين في الدولة، وسندات حكومية أجنبية أو خارجية وهي تصدر في أسواق المال الأجنبية أي خارج حدود الدولة ويكتتب فيها الأجانب وبالعملة الأجنبية.

 التصنيف الثاني: بحسب الغرض الذي تستخدم فيه حصيلة بيع هذه السندات، وتوجد منها عدة أنواع: سندات الإسكان، وسندات التنمية الوطنية، وسندات الطاقة البديلة، وسندات لمعالجة العجز.

التصنيف الثالث: بحسب الجهة الحكومية التي تستفيد من التمويل بالسندات الحكومية، وهي سندات لتمويل صافي العجز في الموازنة العامة، وسندات لتمويل العجز الكلي، وسندات لمعالجة العجز 
الاكتواري في صناديق التأمينات الاجتماعية، وسندات لزيادة رؤوس أموال بنوك القطاع العام التجارية، وسندات لمعالجة العجز في مركز العملات الأجنبية، التمويل المصرفي لهيئة السلع التموينية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن تمويل العجز في الهيئات الاقتصادية يظهر كأحد بنود الاستخدامات في الموازنة العامة للدول مما يجعله كأنه يمول من سندات تمويل العجز الكلي في هذه الموازنة.

التصنيف الرابع: بحسب الجهات التي تشتري هذه السندات، ويمكن أن نفرق هنا بين الجهات المصرفية مثل: البنك المركزي، والبنوك التجارية، وبنك الاستثمار القومي، ثم شركات التأمين، وما يخصص طبقا للقانون لشراء هذه السندات من صافي أرباح الشركات وهو 5% من صافي الربح تحت مسمى احتياطي شراء سندات حكومية، وأخيرا الأفراد والجهات الأخرى سواء من المواطنين أو الأجانب.

د- القروض المباشرة والتسهيلات: وهي تعني حصول الحكومة على مبلغ من الغير في صورة دين في ذمتها مع دفع فائدة عليها تتحدد طبقا للشروط الواردة في عقد القرض أو التسهيل.

 وهي تتم بناء على اتفاق أو عقد يحدد فيه مبلغ القرض أو التسهيل ومدته وكيفية السداد ومعدل الفائدة، وأدوات هذه القروض لا تتداول في سوق الأوراق المالية، وإن كان يمكن للمقرض أن يبيع القرض لدى المؤسسات المتخصصة مصرفية أو غيرها.

وتتعدد أنواع القروض والتسهيلات حسب الآتي:

- 
قروض مباشرة من البنوك المحلية ومن أشهرها اقتراض الحكومة من أموال التأمينات والمعاشات(
) (صناديق التأمين الاجتماعي) التي توجد لدي بنك الاستثمار القومي والتي تمثل مدخرات محلية إجبارية، وكذا شهادات الاستثمار التي توجد لدي البنك الأهلي المصري والتي تمثل مدخرات محلية إختيارية، وكذا من الاقتراض من صندوق توفير البريد والذي تمثل أمواله مدخرات محلية اختيارية ثم الاقتراض من أموال الودائع التجارية، ومن شركات التأمين .

-
قروض مباشرة من المؤسسات الدولية.

-
قروض مباشرة ثنائية خارجية.

-
تسهيلات ائتمانية في صورة سحب على المكشوف من البنوك المحلية والخارجية.

-
تسهيلات موردين في صورة شراء بالأجل من الخارج والداخل.


وهكذا ننتهي من عرض الأدوات المالية للتمويل الحكومي القائمة على أسلوب الاقتراض ويمكن أيراد الملاحظات التالية عليها:

الملاحظة الأولي : 
إن أسلوب الاقتراض يمثل الأسلوب الأكثر استخداماً في التمويل الحكومي والأكبر من حيث حجم التمويل وأن أدواته متعددة ذات خصائص متميزة منها قلة المخاطر، وإمكانية التسييل لأكثرها ، والحصول على عائد مناسب لحاملها.

الملاحظة الثانية:
أما من الناحية الشرعية فإننا نجد أن كل هذه الأدوات تقوم على الفائدة وهي ربا محرم شرعاً، لأنه حتي مع من يجيز الفائدة على إنها ليست بربا  وهم أفراد قليلون ـ فإنه يبني رأيه هذا على حالة فائدة القرض الذي يستثمر ويحقق المقترض من ورائه ربحاً، أما القروض الحكومية فهى توجه لتمويل الانفاق على السلع والخدمات العامة والتي لا تحقق الحكومة من ورائها عائداً في صورة ربح، كما أنه لا يمكن الاستناد  إلي قول البعض بأن هذه معاملة بين الدول ورعاياها وأنه لا ربا بين الحاكم والمحكوم قياساً على رأي فقهي فردي في مذهب الحنيفة بأنه لا با بين السيد وعبده، فهل العلاقة بين الحاكم والمحكوم  علاقة بين سيد وعبده؟ هذا قياس فاسد ويتنافي مع الشريعة الإسلامية، وعلى كل فلقد حسم مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة حيث قرر: أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أم التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولةً أو عائداً(
).


وبناءً على ذلك فإن هذه الأدوات القائمة على الاقتراض بفوائد ربوية لا يمكن استخدامها كأدوات مالية إسلامية.

2/3/2/2: الأدوات المالية المستندة إلى الاقتراض المجازى ولقد أردنا أفراد هذا الأسلوب بفقرة مستقلة ولم ندرجه ضمن أسلوب الاقتراض لما ينطوى عليه من أضرار مالية معروفه، ويتم ذلك بأسلوبين هما:

أ - 
الاصدار النقدى، وهو قيام البنك المركزي بطباعة كمية من النقود الورقية بناء على طلب الحكومة مقابل أذون تمثل أداة لإثبات دين على الحكومة للبنك المركزي بمقدار هذه النقود ويسمى أحياناً بالتمويل بالعجز، وهى أذون لا تتداول في السوق لأن الحكومة تقترض من نفسها ويعمل هذا الأسلوب على زيادة حجم النقود المعروضة، ونظراً لأن النقود التى تطبع لا تسحب من السوق ثانية، لذلك أطلق عليه القرض المجازى، لأن الحكومة لا تنوى سداده(
).

ب - شراء الحكومة عملات أجنبية بالعملة المحلية لتمويل الاحتياجات الاستيرادية.

جـ- 
اقتراض الحكومة من أموال الودائع الجارية بالبنوك التجارية، إذ أن ذلك يعمل في الاصدار النقدى على خلق النقود الائتمانية.


ومن المعروف في دراسات النقود أن هذه الأساليب تسبب أضراراً كبيرة على الاقتصاد القومى أظهرها حدوث التضخم وزيادة معدله، فإنه لذلك ولأسباب فقهية تتعلق بتنظيم الاصدار النقدى في النظام الإسلامي(
) لا يمكن الأخذ بهذه الطرق للتمويل الحكومى في النظام الإسلامي.

2/3/2/3: الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات:

وهي تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، ويوجد من هذه الأدوات نوعان هما:

أ ـ 
الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإداري وهذا أسلوب لم تعد له أهمية  في التطبيق في ظل الخصخصة والتي يتم في ظلها بيع الشركات والهيئات الاقتصادية العامة ويستخدم ثمن بيعها مورداً للموازنة  العامة، ويظهر كأحد الموارد الذاتية لتمويل التحويلات الرأسمالية(
).
ب - أسلوب B.O.T.  وهو يمثل أحد أساليب التمويل الحديثة يمكن استخدامه عند احتياج الحكومة إلى إنشاء مشروع قومى يحتاج إلى تمويل كبير تعجز موارد الدولة عن تدبيره، فتطرح المشروع طبقاً لهذا الأسلوب الذى تقوم به إحدى المؤسسات المتخصصة محلياً أو عالمياً في صورة تمويل وإنشاء المشروع ثم إدارته أو المشاركة في الإدارة، وتحصل مقابل ذلك على جزء من العائد يتفق عليه ويحدد بما يكفى لاسترداد الممول ماله وعائداً عليه خلال فترة معينة ثم يؤول المشروع إلى الحكومة في نهايتها، وهو أسلوب تم تطبيقه في مصر في مجال إنشاء محطات الكهرباء والموانى وإنشاء وتشغيل عدة مطارات منها مطار مرسى علم، ومطار العلمين، ومطار رأس سدر، وصدرت القرارات اللازمة لذلك عام 1998م تحت مسمى "إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة المطار"(
).


وبالنظر في مدى مشروعية أساليب المشاركة للتمويل الحكومى نجد أنها أساليب صحيحة شرعاً لاتفاقها مع الأحكام والقواعد الشرعية ومن أهمها قاعدة الخراج بالضمان.

2/3/2/4: الأدوات المالية المستندة إلى أسلوب المنح والتبرعات، وهذا الأسلوب يوجد في الواقع العملى في عدة صور منها:

أ - 
التبرعات العينية من بعض الأفراد أو الجهات مثل ما يحدث كثيراً في إنشاء مرافق عامة كدور التعليم أو الوحدات الصحية وتسليمها للدولة لإدارتها ومع أن هذه المشروعات تدرج في الموازنة في جانب الموارد كموارد ذاتية مقابل إظهار قيمتها في جانب الاستخدامات، إلا أنها في حقيقتها تخفف عن كاهل الدولة الواجب عليها إقامة مثل هذه المنشآت، الأمر الذى يمكن معه اعتبار هذه التبرعات مصدراً لتمويل العجز المالى الحكومي بصرف النظر عن المعالجة المحاسبية لها في الموازنة.

ب - المنح والمعونات الخارجية سواء من المؤسسات المالية الدولية أو من بعض الحكومات الأجنبية، وعادة ما تخصص هذه المعونات لأغراض معينة مثل توصيل المياه النظيفة إلى بعض المناطق، أو إنشاء مستشفيات وبالتالى فمظهرها التمويلى مثل التبرعات المحلية.

جـ- القروض الميسرة، وهى التى تمنح بشروط أقل من السائدة في السوق مثل وجود فترة سماح وطول مدة الوفاء بها، إلى جانب خاصية أساسية هى تخفيض سعر الفائدة عليها ليصبح رمزياً وأقل من معدل الفائدة السارى في السوق، وعادة ما تمنح هذه القروض لمشروعات المرافق العامة.


وهذه الصور تتم بناء على اتفاقيات يمكن اعتبارها تجاوزاً أداة مالية، غير أنه لما كانت هذه التبرعات والمنح لا ترد فإن العملية تنتهى عند تسلم المبلغ، أما القروض الميسرة والتى تلتزم الدولة بردها مع الفائدة فإن وثيقة القرض تعتبر أداة مالية حيث يمكن للجهة المانحة للقرض بيعها قبل استحقاق أجلها.


أما من المنظور الإسلامي فإن التبرع من باب الإحسان المأمور به ويثيب اللَّه سبحانه وتعالى فاعله ويزيد ذلك إذا كان التبرع لمصلحة عامة، وبالتالى يمكن الأخذ بالأدوات المالية المستندة لأسلوب التبرع إسلامياً ماعدا القروض الميسرة التى يجب أن لا تقترن بالفائدة الربوية أياً كانت نسبتها لأن الربا كله محرم قليله وكثيره.


وفي النهاية لقد تعرفنا على دور الحكومة ومهامها وحاجتها إلى التمويل بسبب العجز المالى الذى تعانى منه، والأساليب والأدوات المستخدمة في الواقع العملى وموقف الشريعة الإسلامية منه، وأن هذا الواقع موجود في كل دول العالم ومنها الدول الإسلامية فهل يمكن العمل على تطوير هذا الواقع وتقديم أدوات مالية إسلامية للتمويل الحكومى  تتفق مع أحكام الشرعية وتراعى واقع الدول الإسلامية؟

هذا ما سنتعرف عليه في المبحث التالى.
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4- المبحث الثالث

الأساليب والأدوات المالية الإسلامية

وكيفية التعامل بها في التمويل الحكومي


سوف نتناول في هذا المبحث الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي من حيث ضوابطها والأساليب التى تقوم عليها، وأنواعها ثم إجراءات التعامل بها، عن طريق:

- 
بيان الأسلوب الذي تستند إليه والتأصيل الشرعي لها ونوع الأدوات التى تنتج عنه وكذا مجال الاستخدام المناسب لكل منها.

- 
إجراءات التعامل عند الاصدار والتداول والتسييل والتصفية.


هذا ولما كانت الأساليب التمويلية تقوم على المديونية أو المشاركة أو التبرع، لذلك سوف نتناول الأدوات المالية تحت كل أسلوب منها في فقرة مستقلة، وبالتالي يمكن أن تنتظم الدراسة في هذا المبحث في العناصر التالية:

- الضوابط العامة للتمويل الحكومي.

- الأدوات المالية القائمة على أسلوب المدنيات.

- الأدوات المالية القائمة على أسلوب المشاركات.

- الأدوات المالية القائمة على أسلوب التبرع.

وفيما يلي تفصيل ذلك.
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3/1: الضوابط العامة للتمويل الحكومي:
إنطلاقاً من الأحكام الشرعية وتمشياً مع مقصود الشريعة الإسلامية في تحقيق المصالح وعملاً على نجاح عملية التمويل الحكومي في تجميع المال اللازم، فإنه يمكن أن نستخلص بعض الضوابط التى تعمل على تحقيق ذلك في الآتى:

3/1/1: عدم قيام أساليب التمويل الحكومي على الفائدة الربوية المحرمة شرعاً.

3/1/2: مراعاة أحكام العقود الشرعية في العلاقة التعاقدية بين الحكومة ومقدمى التمويل، وفي اجراءات إصدار وتداول وتسييل وتصفية الأدوات المالية.

3/1/3: مراعاة العدالة بين الأجيال عند اختيار أسلوب التمويل، فعند الحاجة إلى تمويل نفقات جارية تستخدم أدوات مالية قصيرة الأجل حتى لا يدفع الجيل القادم أعباء مالية استفاد منها الجيل الحالي، أما عند الحاجة إلى تمويل نفقات رأسمالية يستفيد الجيل القادم منها فإنه لا مانع من استخدام أدوات طويلة الأجل ومراعاة أن الجيل الحالى يستفيد من مشروعات قام بها الجيل السابق(
) كما جاء "لولا أن الثاني يرتفق -ينتفع- بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنياً لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء مايحتاجون إليه من منازل السكنى وأراضي الحرث، وفي ذلك من الاعواز وتعذر الامكان مالا خفاء به"(
).

3/1/4: تحقيق المنفعة لطرفى العقد وهى للحكومة تجميع المال اللازم، ولمقدم التمويل الحصول على عائد مناسب وفق الأحكام الشرعية.

3/1/5: قابلية الأدوات المالية للتسييل قبل حلول موعد التصفية لامكان الحصول على ما يلزم لمقدم التمويل وبالطريقة التى تناسب كل أداة وتتفق مع الأحكام الشرعية.

3/1/6: العمل على تقليل درجة المخاطرة والتوزيع العادل لها طبقا للقاعدة الشرعية "الخراج بالضمان".


وبعد هذا التوضيح لضوابط التمويل ننتقل إلى بيان أنواع الأدوات المالية في الفقرات التالية.



3/2: الأدوات المالية القائمة على أسلوب المداينات: 
إذا كان التمويل يقوم على تقديم شخص من ذوى الفائض ماله إلى آخر من ذوى العجز المالى، فإن ذلك يتحقق بصورة واضحة في المداينات والتى تتعدد صورها في الفقه الإسلامي من الدين النقدى (القرض) أو الدين من البيوع التى يعجل فيها بأحد البدلين ويؤجل البدل الآخر والتى تتنوع بين البيع بالأجل وبيع السلم والاستصناع، وفي محاولتنا لاستقاء أدوات مالية قائمة على أسلوب المداينات يمكن أن نستخلص ما يلي:

3/2/1: التمويل بالقرض الحسن: ونتناوله على الوجه التالي:

3/2/1/1: أسس القرض الحسن كأسلوب للتمويل الحكومى: 

أ- 
المعنى والتأصيل الشرعي: القرض الحسن هو تقديم شخص ماله لآخر ثم استرداد مثله كماً وصنفاً بعد مدة من الزمن يتفق عليها، وبالمفهوم الفقهى هو تمليك الشئ على أن يرد بدله"(
) وهو مندوب إليه أصلاً وقد يجب لعارض كالمضطر، وقد يحرم أو يكره إذا غلب على ظنه أنه يصرفه في معصية أو مكروه، وسمى حسناً لأن المقرض يفرج به على المقترض ويحصل على الثواب من اللَّه عز وجل ولا يحصل على نفع من المقترض.

وإذا كان هذا هو حكم القرض بشكل عام، فإن اقتراض الدولة جائز كما فعل الرسول ( أكثر من مرة في الاقتراض للانفاق العام والسداد بعد ذلك من المال العام، ولكن ذلك مشروط كما يقرر أكثر من عالم إسلامي بحالة الضرورة والقدرة على السداد كما جاء "فلو ضاق بيت المال عن كل واحد منهما جاز لولى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق"(
) وجاء أيضاً "والاستقراض مع الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل يرتجى أو ينتظر"(
).

ب- 
الأداة المالية للقرض الحسن، إذا كانت الأداة المالية هى وثيقة بحق، فإن القرآن الكريم نص على كتابة الدين في آية المداينة وبالتالي تتوفر للقرض أداة مالية شرعاً ويراعى أن القرآن الكريم لم يحدد شكل الوثيقة، وبناء على ذلك فإنه لا مانع من إصدار أداة مالية بالقرض الحسن أيا كانت تسميتها أو شكلها أذون خزانة- سندات خزانة- سندات حكومية- عقد قرض- تسهيلات أئتمانية.

جـ- مجال استخدام التمويل من القرض الحسن، بداية فإن الاقتراض يكون حينما توجد ضرورة يقدرها ولى الأمر الموكول إليه التصرف(
)، وحالة الضرورة كما فعل الرسول  هى الحرب أو بشكل عام كما جاء في قول الماوردى السابق "إن خاف الفساد" وبالتالي يمكن أن يكون من الفساد العجز الموسمى والعجز الكلى حسب الأحوال.

د- 
مصدر الاقتراض: إن الاقتراض يكون من ذوى الفائض أو المدخرات، ونظراً لأن القرض الحسن لا يدر عائداً فهو نوع من التبرع، لذلك يجب أن يرافق طرح سندات القرض الحسن على الجمهور توعية دينية مكثفة حتى يقبل الجمهور على الاكتتاب فيها، ومن وجه آخر عملى فإنه يمكن الاتجاه إلى البنوك وأخذ جزء من الودائع الجارية التى لا تدفع عنها فوائد وتمثل بالنسبة لها قرضا حسنا، كما يمكن أن تخصص نسبة من صافي الأرباح في الشركات المساهمة لاقراض الحكومة قرضا حسنا.

أما الاقتراض من صناديق التأمينات الاجتماعية، كما يحدث في الواقع المعاصر فإنه غير ممكن لأن هذه الصناديق تستثمر مجمع الأموال فيها لصالح المؤمن عليهم من المواطنين، بل أحياناً يكون فيها عجز اكتوارى تلتزم الحكومة بتمويله.

3/2/1/2: إجراءات التعامل في القرض الحسن: وتتمثل ذلك بحسب مراحله في الآتي:

أ- 
مرحلة الإصدار: ويمكن أن تتم كما هو في الواقع المعاصر بتقسيم القرض إلى سندات متساوية القيمة وتطرح على البنوك للاكتتاب فيها بنسبة من رصيد الودائع الجارية لديها عند كل إصدار، وكذا تطرح على الجمهور.

ب- 
مرحلة التداول والتسييل(
): أما عن التداول فتحوطه عقبات شرعية واقتصادية حيث أن تداول الديون "بيع الدين لغير المدين" محل خلاف بين الفقهاء ففي رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية أنه يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض وبغير عوض(
)، وللحنفية والحنابلة والشافعية(
) في الأظهر لا يجوز ذلك، أما المالكية(
) فيجيزون ذلك بشروط تباعد بينه وبين الغرر والربا.

وإذا أخذنا برأى من يجيز بيع الدين لغير من هو عليه "تداول القرض الحسن" فإن ذلك يصادف بعقبة اقتصادية تتمثل في أنه لا يوجد من يدفع حالاً مبلغا ويأخذ مثله في المستقبل.

- 
أما عن التسييل قبل حلول الأجل فإنه يمكن أن يتم عن طريق السداد المعجل للدين وهو أمر متفق عليه إن تم سداد القيمة الاسمية، أما إن تم السداد بأقل من المبلغ، أى بخصم تعجيل الدفع وهى المسألة المعروفة في الفقه بمسألة "ضع وتعجل" فإنه يوجد خلاف فقهى حول جوازها من عدمه(
) وبالتالي فإنه يمكن للحكومة لإمكان ترويج سندات القرض الحسن أن تصدرها أولا بحيث تكون قصيرة الأجل، وثانيا أن تكون مستعدة لسدادها قبل حلول أجلها، وينظم ذلك بأن تسدد مبالغها إما من حصيلة إصدارات أخرى قصيرة الأجل، أو تقسيم السداد على دفعات كل دفعة مجموعة من السندات، أو تعلن أنها مستعدة لسداد نسبة عن عدد السندات ولتكن 10% قبل حلول أجلها لمن يثبت أنه محتاج فعلا إلى المبلغ، أو تأخذ بالرأى الفقهى المجيز لمسألة ضع وتعجل، كما يمكن أن يتضمن إصدار هذه السندات إمكان استخدامها خلال توقيت معين لدفع قيمة سلع أو خدمات حكومية يحصل عليها مالك السند، وهذا التصور خلاف بيع السلم حيث لا تحدد السلعة أو الخدمة عند الإصدار وإنما عند الاستخدام وهى صورة جائزة شرعا لدى بعض الفقهاء بخصوص استبدال الدين(
). أو بيع الدين بسلعة أو خدمة وبالتالى يمكن للحكومة أن تصدر سندات قرض حسن وتتعهد إما برده نقداً أو تقديم سلعة أو خدمة يطلبها حامل السند في أى وقت قبل حلول أجل الدين.

جـ- مرحلة التصفية: وتكون بسداد الحكومة لقيمة سندات القرض الحسن في الموعد المحدد لانتهائها.

3/2/2: التمويل بالشراء بالأجل (تسهيلات موردين)
3/2/2/1: أسس الشراء بالأجل كأسلوب للتمويل الحكومي:

أ- 
المعنى والتأصيل الشرعى: إن الشراء بالأجل صورة من صور البيع تقدم فيها السلعة أو الخدمة ويؤجل فيها الثمن، والبيع بالأجل جائز شرعا بل ومندوب إليه لقوله صلى اللَّه عليه وسلم "ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع"(
).

وتجوز زيادة الثمن في البيع بالأجل عن الثمن في البيع النقدى لدى جمهور الفقهاء حيث جاء "يزاد على الثمن لأجل الأجل"(
).

ب- 
الأداة المالية للشراء بالأجل: يتم توثيق الحقوق والالتزامات في الشراء بالأجل بموجب عقد أو اتفاقية تسهيلات موردين فهى نوع من الديون المأمور بكتابتها في آية المداينات، وبالتالى فالعقد يمثل الأداة المالية لهذا الأسلوب.

جـ- مجال استخدام أسلوب الشراء بالأجل: إن الانفاق العام من حيث المدة الزمنية والغرض منه ينقسم إلى إنفاق جارى وإنفاق استثمارى، والإنفاق الجارى يكون على الأجور والمستلزمات السلعية والخدمية، والإنفاق الاستثمارى يكون على التكوين الرأسمالي، ونظراً لأن المحاسبة على الموازنة الجارية تتم على الأساس النقدى طبقا لنص القوانين في أغلب الدول، لذلك لا يتم استخدام أسلوب الشراء بالأجل في تمويلها أما الموازنة الرأسمالية فيطبق عليها محاسبيا أساس الاستحقاق، وبالتالي يمكن تمويل بعض عناصرها من خلال الشراء بالأجل مثل شراء الألات والسيارات أو التعاقد على إنشاء المبانى الحكومية.

ومما لا شك فيه أن هذا الأسلوب مناسب للتمويل الحكومي لعدة أسباب منها:

- 
أن الموازنة الجارية يظهر بها فائض في العادة وبإضافة الموازنة الجارية إلى الموازنة الاستثمارية يظهر العجز الكلى الأمر الذي يؤكد أن الانفاق على الموازنة الاستثمارية هو سبب العجز المالي الحكومي.

- 
أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض لسداد أثمان عناصر الموازنة الاستثمارية، وبما أن القروض في الواقع تنطوى على فائدة ربوية محرمة، فإن عملية الشراء بالأجل تحقق الغرض بدون الوقوع في المحظور الشرعى.

- 
أن الحكومة تعتبر أكبر عميل في السوق وإذا كان نظام السوق المعاصر يقوم في أغلبه على البيع بالأجل أو التقسيط فإن الموردين سوف يرحبون بالتعامل مع الحكومة على هذا الأساس.

د- 
مصدر التمويل للشراء بالأجل، وهم الموردون للسلع والمقاولون كل فيما يخصه سواء من الداخل أو الخارج.       
3/2/2/2: إجراءات التعامل في الشراء بالأجل:

أ- في مرحلة الاصدار أو التعاقد:

 إن الشراء بالأجل يتم كما سبق القول بموجب عقد بيع أو اتفاقية تسهيلات موردين بين الجهة الحكومية والمورد وطبقا لاجراءات التعاقد المنصوص عليها في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والذي ينظم ذلك تفصيلاً، وبالتالي فإن دين الموردين قبل الحكومة نتيجة عملية التوريد يوثق بالعقد أو اتفاقية التسهيلات والتى تبرم بينهما، وبذلك فإنه لا توجد اصدارات للأداة المالية كما هو متعارف عليه بالنسبة للأسهم والسندات والصكوك.

ب- مرحلة التداول والتسييل:

أما بالنسبة للتداول، وهو بيع الدين لغير المدين، فلقد سبق بيان الحكم الشرعى في فقرة القرض الحسن، وإذا أخذنا بالرأى القائل بجواز ذلك كما سبق ذكره فإنه لا يوجد من يشتريه منه بالقيمة الأسمية ولكن التصور لامكانية التداول هو أن يبيعه بأقل القيمة الأسمية وهذا غير جائز شرعا لأن من بيع الدين له يصبح دائناً جديداً دفع مبلغ أقل وسيتقاضى مبلغا أكبر عند موعد الاستحقاق، وهذا من باب الربا الممنوع شرعاً.

وأما بالنسبة للتسييل بقبض الدائن مبلغ الدين من المدين قبل حلول الأجل فهو جائز شرعاً، والنقطة التى تثار هنا: هل يجوز الاتفاق على قبض مبلغ أقل من مبلغ الدين الأصلى مقابل التعجيل. وإذا كنا قد ذكرنا أنه يوجد خلاف فقهى في مسألة وضع وتعجل بالنسبة للدين النقدى أو دين القرض فإن دين التجارة الذي أصله البيع وإن كان يدخل ضمن مسألة ضع وتعجل، إلا أن من الفقهاء من يجعل له حكما خاصا مبنى على أنه مادام يزاد في ثمن البيع بالأجل مقابل الزمن، فإنه إذا تم الوفاء به قبل الموعد المحدد يجوز خصم جزء من الدين مقابل الأجل وصورته في ما قاله ابن عابدين "اشترى -رجل- شيئا بعشرة نقدا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر فإذا قضاها بعد تمام خمسة أشهر يأخذ (البائع الدائن) خمسة ويترك خمسة"(
) أى أنه يجوز خصم الدين من الشراء بالأجل لدى المشترى ولكن ليس طبقا لمعدل الفائدة وإنما طبقا لنسبة مبلغ الدين إلى أجله، والقول بذلك إن كان الخصم للمدين وليس لغيره مبنى على ما يلي:

- 
أن الدين بشكل عام فيه ارفاق بالمدين ورعاية لحاله، والخصم له يسير في هذا الاتجاه.

- 
أن في الخصم معنى الصلح الجائز شرعا وهو اسقاط الدائن لجزء من حقه مسامحة، والصلح يكون بين طرفى المعاملة وليس لطرف آخر دخيل على المعاملة.

- 
أن إجازة الخصم في الصورة الأولى لغير المدين فيها إقرار لأجل بثمن لأن المعاملة بين الدائن الأصلى والمدين هى في الأصل بيعا، أما بين الدائن الثاني والمدين فهى في الأصل مداينة.

جـ- مرحلة التصفية: 

وهى سداد الدين في موعده فهى أمر عادي، ولكن لو توقف المدين (الحكومة) في الوفاء بقيمة الدين في الموعد المحدد فإنه لا يتصور وجود حالة افلاس للحكومة، ولكن يمكن تصور وجود عذر طارئ أو اعسار وهنا بالاتفاق بين الفقهاء قديما وحديثا يجب الانتظار حتى الميسرة دون استحقاق أى مبلغ إضافي مقابل الانتظار.

وأما إن كان التوقف بسبب المماطلة فإن الاجتهاد الفقهى المعاصر يقرر على أنه يجوز الزام المدين المماطل بتعويض الدائن عن الضرر الناشئ عن التأخر بدون عذر مشروع، ويقدر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد(
)، وأما اشتراط ذلك عند التعاقد في صورة شرط جزائي فلقد اختلف فيه فقهاء هذا العصر بين مجيز ومانع(
).

3/2/3: التمويل بالسلم:

3/2/3/1: أسس بيع السلم كأسلوب للتمويل الحكومي:

أ- 
المعنى والتأصيل الشرعي: يعرف السلم لدى الفقهاء بأنه بيع آجل -وهو السلعة- بعاجل -وهو الثمن-(
) وهذا يعنى أن السلم عملية مبادلة ثمن بمبيع والثمن عاجل أو مقدم والمبيع مؤجل تسليمه وهو جائز شرعا بالكتاب والسنة والاجماع.

ويتصور استخدام هذا الأسلوب في التمويل الحكومى بأن تتعاقد الجهة الحكومية مع الآخرين بأن تبيع لهم سلعا أو خدمات في المستقبل مقابل مبالغ تقبضها منهم فوراً، كما يمكن من وجه آخر أن تشترى الحكومة سلعا من الغير مقابل منافع عين تسلمها إلى البائع، ولقد ناقش الفقهاء قديما ذلك حسب التوضيح التالي:

- 
بالنسبة لبيع الحكومة سلعا سلما وتقبض المبلغ حالا فهذه هى الصورة الأصلية للسلم.

- 
وبالنسبة للسلم في المنافع فلقد أجازها الشافعية حيث جاء "ويصح السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة كالأعيان"(
).

وإذا كانت الحكومة في الأغلب تنتج خدمات (منافع) مثل التعليم والصحة، فإنه بناء على هذا القول يمكن أن تستخدم أسلوب السلم للحصول على التمويل مقابل التعهد بتقديم خدمات لمقدم التمويل في المستقبل، وذلك بإصدار سندات رسوم خدمات حكومية.

- 
بالنسبة لكون الحكومة مشترية سلما مقابل ثمن هو منفعة عين فتذكر ضمن مسائل رأس المال أو الثمن في السلم، وصورتها كما جاءت لدى الفقهاء هى "ويجوز كونه -أى الثمن- منفعة معلومة وتقبض بقبض العين"(
).

أما كونها تمثل تمويلاً للحكومة فهى أن تقدم الحكومة عينا -مبنى مثلا- لآخرين للانتفاع بها مدة معلومة ولتكن سنة مقابل الحصول على سلعة -آلة مثلا- بعد مدة معينة، وفي ذلك يقول أحد الفقهاء "ويجوز كون رأس المال -الثمن- منفعة عين، ولو حل أجل الطعام المسلم فيه -المبيع- قبل استيفاء المنفعة التى هى رأس المال"(
).

ب- الأداة المالية للسلم: السلم كأى عملية مالية فيها مداينة لابد فيها من الكتابة والتوثيق في صورة عقد في الأصل ويمكن في حالة استخدام السلم كأسلوب للتمويل الحكومى خاصة للخدمات (المنافع) الصورة الأكثر للمنتجات الحكومية أن تصدر سندات سلم منافع بقيمة اسمية صغيرة (10-20-30-40-50-100 جنيه مثلا) وأن تذكر في نشرة الاصدار التى هى بمثابة تعاقد على أنها سوف تقدم بموجب هذه السندات في المستقبل في أجل محدد خدماتها مقابل هذه السندات، مثل أن تصدر سندات لرسوم المدارس والجامعات وسندات لخدمة النقل على خطوط معينة(
) وتحدد المواصفات والأجل طبقا للأحكام الشرعية.

جـ- مجال استخدام التمويل من بيع السلم: إن مجالات استخدام التمويل هنا متعددة منها:

- 
تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة خاصة العجز الموسمى أو العجز الصافي بدلا من التمويل بالتضخم.

- 
تمويل العجز في موازنة الهيئات العامة الاقتصادية بدلا من تمويل هذا العجز من الموازنة العامة للدولة باظهراه كاحد بنود الاستخدامات في باب التمويلات الرأسمالية(
).

- 
تمويل العجز في موازنة الهيئات العامة الخدمية مثل الجامعات ووحدات الحكم المحلى بدلا من تمويله من الموازنة العامة في صورة اعانات، خدمات سيادية.

- 
تمويل العجز في شركات القطاع العام بدلا من التمويل من الموازنة العامة للدولة في صورة قروض تمنح لهذه الشركات.

د- مصدر التمويل الحكومى في السلم: وهم جمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية الذين يدفعون مقابلها للحكومة مقدما.

3/2/3/2: اجراءات التعامل بالسلم:
أ- مرحلة الاصدار: ويتم الاصدار بالنسبة للتمويل بالسلم كما سبق القول باصدار "سندات سلم منافع حكومية" تطرحها الحكومة على المواطنين من خلال وسطاء هم البنوك وشركات الترويج والاكتتاب ولكى يمكن تحقيق حصيلة مناسبة فإنه يراعى في الاصدار ما يلي:

- 
أن تكون السندات بقيم تناسب كل استخدام في كل مرة للخدمة المراد تسويقها بأسلوب السلم.

- 
أن تكون مدة السندات قصيرة الأجل، وللاتفاق مع أحكام الأجل لدى جمهور الفقهاء فلابد أن يقدر الأجل لمدة لها وقع في الثمن أى تتغير في مثله الأسواق، وذكر الفقهاء أمثلة للمدة بشهر وما قاربه(
).

- 
أن يصدر السند بقيمة أقل من قيمة الخدمة المحددة ليستفيد حامله بالفرق ويشجعه على الاكتتاب فيه وهذا يتفق مع حكمة مشروعية السلم التى جاء فيها "ولأن بالناس حاجة إليه  -أى السلم- لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكتمل، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم -المشترى- بالاسترخاص"(
) أى الحصول على السلعة أو الخدمة الآن بسعر رخيص عن وقت تقديمها.

- 
أن يلتزم بأحكام السلم الشرعية خاصة فيما يتعلق بالمعلومية للمسلم فيه (الخدمة).

ب- التداول والتسييل:
- 
أما بالنسبة للتداول فإنه يتصور بقيام حامل سند السلم ببيعه إلى غيره ليحل محله في استيفاء الخدمة المعقود عليها.

والتداول بهذا الشكل يدخل في المسألة الفقهية المعروفة "التصرف في السلم قبل قبضه" والتى لا يجيزها جمهور الفقهاء(
)، أما المالكية فيجيزون التصرف في السلم قبل قبضه لغير من هو عليه بالبيع سواء بنفس الثمن أو أقل أو أكثر ما لم يكن طعاما -أغذية- وحيث أن الخدمات ليست طعاما، فإنه يمكن الأخذ برأى المالكية في جواز تداول سندات السلم وبسعر مغاير للقيمة الاسمية للسند.

- 
أما بالنسبة للتسييل، بمعنى حصول حامل السند على قيمته نقدا من البائع سلما، فإن ذلك متصور في حالة الاقالة وهى جائزة، ويمكن في التمويل الحكومى للسلم أن يذكر في نشرة الاصدار أن من لم يرغب في الحصول على الخدمة ويحتاج إلى المبلغ نقدا فإن الحكومة على استعداد لذلك، ومن شأن هذا التصرف زيادة ترويج سندات السلم.

جـ- التصفية: وتكون في نهاية المدة بحصول حامل السند على الخدمة، وهنا تثار مسألة هل يجوز أن يتم استبدال الخدمة المتفق عليها في السند بخدمة أخرى؟ إن ذلك يدخل في مسألة استبدال المسلم فيه بغيره، وهى غير جائزة لدى جمهور الفقهاء، وجائزة لدى المالكية مثلما اختلفوا في مسألة التصرف في المسلم فيه قبل قبضه(
).

3/2/4: التمويل بالاستصناع:


3/2/4/1: أسس الاستصناع كأسلوب للتمويل الحكومي:
الاستصناع أحد صور بيع السلم لدى جمهور الفقهاء ويسمى لديهم السلم في الصناعات، أما الحنفية فيتناولونه بصفته عقداً مستقلاً يختلف عن السلم، وهذا الاختلاف ينحصر في أمرين هما:

الأمر الأول: أنه في السلم لابد من تسليم رأس المال (الثمن) عند التعاقد للبائع سلماً، أما في الاستصناع فيجوز تأخير تسليم الثمن.

الأمر الثاني: أن الاستصناع قائم على صناعة سلعة بمواصفات معينة وتكون مادة الصنع والعمل من عند الصانع، وبالتالى يمكن القول إن نطاق عقد الاستصناع هو النشاط الصناعى أما السلم فنطاقه أوسع لأنه يقوم على شراء سلعة بمواصفات معينة وكذا الخدمات وسواء كانت هذه السلعة صناعية أو زراعية ينتجها البائع أو يشتريها جاهزة من السوق.


ولذا فإننا لن نتناول الاستصناع في إطار التصنيف الذى اتبعناه في الأساليب الأخرى لأن كثيراً مما ينطبق على السلم خلاف الأمرين السابقين ينطبق على الاستصناع وإنما سنكتفى هنا كيفية استخدام الاستصناع في التمويل الحكومى وذلك طبقاً لما يلى:


إذا كان الاستصناع هو عقد بيع سلعة موصوفة في الذمة يلتزم البائع بصنعها بمادة من عنده مقابل ثمن يدفعه المشترى حالاً أو مؤجلاً أو على أقساط، فإن تصور إمكانية استخدامه كأسلوب تمويل حكومي يتمثل في أنه إذا أرادت الحكومة إنشاء مبنى أو شراء آلة بمواصفات خاصة من مصنع ما، فإنه يمكن بدلاً من اقتراض الثمن بفائدة بموجب سندات أو أى أداة قرض أخرى، أن تتفق مع المقاول أو المصنع على الإنشاء أو الصنع مع دفع مبلغ مقدم ويقسط الباقى على أقساط يتفق عليها كما يمكن أن يوسط في هذه العملية بنكاً يتم إبرام عقد الاستصناع معه إن لم يرغب المصنع في التقسيط، ويتولى البنك إبرام عند استصناع موازى، ويكون عقد الاستصناع هو الأداة المالية، وحيث أنه وثيقة في يد الصانع أو البنك بدين في ذمة الحكومة إذا ينطبق عليه من هذا الوجه ما ينطبق على دين البيع بالأجل السابق ذكره ولا ينطبق عليه دين السلم المتمثل في سلعة أو خدمة.


ومن وجه آخر يمكن للحكومة إذا ارادت أن تبنى مساكن للمواطنين من ذوى الدخل المحدود وهو التزام تقوم به الكثير من الدول ثم تبيعها لهم بعد ذلك، فإنه يمكن أن يتم بدلاً من استخدام سندات الاسكان ذات الفائدة، إتمام العملية في نطاق عقد الاستصناع، وذلك بأن تصدر الحكومة سندات إسكان تجمع بموجبها الأموال اللازمة من المواطنين الذين يحتاجون السكن وتتعاقد معهم على إنشاء السكن اللازم بمواصفات محددة مقابل أن يدفعوا الثمن على أقساط في صورة شراء سندات إسكان كل مدة عدداً منها ويمكن أن يمتد الدفع لمدة تتجاوز وقت تسليم المسكن، ومع مراعاة أن الدفع المقدم سيكون أقل من الدفع لاحقاً وبهذا الشكل يمكن لحاملى السندات تداولها بناء على ما سبق أن قلناه في بيع المسلم فيه قبل قبضه، ويمكن أن يختلف ثمن بيع السند عن القيمة الاسمية له بناء على ما يراه فقهاء المالكية من جواز بيع السلم لغير المسلم فيه سواء بمثل الثمن الأصلى أو أقل أو أكثر وذلك بحسب سعر السكن في السوق، ويمكن للحكومة أن تشترط أن تتم عملية تداول السندات لمن يستحقون شراء المسكن من ذوى الدخل المحدود حتى لا تصبح العملية تجارة لمن لا تنطبق عليهم الشروط.


3/2/5: التمويل عن طريق الإجارة:
3/2/5/1: أسس الإجارة كأسلوب للتمويل الحكومي:

أ - المعنى والتأصيل الشرعى: إن الإجارة نوع من البيع يقع على منافع الأعيان ولذا يعرفها الفقهاء بأنها "عقد تمليك منفعة عين أو عمل إنسان مقابل عوض - أجرة - معلومة لمدة معلومة"، والإجارة جائزة شرعاً، وما يهمنا هنا هو إجارة الأعيان، والتى يمكن استخدامها في التمويل الحكومي بأسلوبين هما:

الأسلوب الأول: هو أن الحكومة بدلاً من أن تقترض بفائدة لإنشاء مبنى فإنها تصدر سندات إجارة تجمع بموجبها الأموال اللازمة من ذوى الفائض وتنشء بها المبنى ويكون مملوكاً لحملة السندات ثم تتعهد في نشر الاصدار بأن تستأجر المبنى بمبلغ معين يمثل عائداً على السندات، أو أن يكون لديها المبنى موجود مثلاً فتبيعه لحملة السندات وتستأجره منهم.

الأسلوب الثاني: ويتمثل في نظام التأجير التمويلى أو المنتهى بالتمليك والذى بموجبه تتفق مع ممول لإنشاء المبنى واستئجاره منه مدة من الزمن ثم تتنقل ملكيته في نهاية المدة إلى الحكومة.

ب-
أداة التمويل للإجارة: طبقاً لما ذكرناه في الفقرة السابقة فإن أداة التمويل هى سندات الإجارة التى تصدرها الحكومة وتعرضها على المواطنين للاكتتاب فيها.

جـ- مجال استخدام الإجارة: وهى إنشاء المباني وشراء الأصول الثابتة بأنواعها من آلات ومعدات.

د-
مصدر التمويل: يمكن أن يكون مصدر التمويل المواطنين وغيرهم من الأجانب كما يمكن للبنوك وشركات التأمين أن تستثمر جزءاً من مواردها في شراء هذه السندات والتى تتحقق فيها ضوابط التمويل السليم من تقليل المخاطر والحصول على عائد محدد ثم إمكانية بيع السندات في أى وقت.

3/2/5/2: إجراءات التعامل بسندات الإجارة:
أ- الإصدار: يتم إصدار سندات الإجارة في السوق الأولى من خلال البنوك وشركات الترويج والتغطية حيث يتم طرح السندات للاكتتاب العام.


وبالنسبة للتأجير التمويلى يمكن أن يتم التمويل من خلال البنوك التى تتفق مع الصانع أو المورد للحصول على الأصل ثم تتعاقد مع الحكومة بعقد تأجير تمويلى.

ب-
التداول، في حالة سندات الإجارة يكون حملة السندات مالكين للأصل المؤجر للحكومة، ومن حق المالك شرعاً أن يتصرف في ملكه بالبيع حتى ولو كان مؤجراً للغير وأن يلتزم المالك الجديد بشروط الإيجار، وطالما أن العملية هى بيع لجزء من العين المؤجرة باعتبار أن مالك السند شريكاً للآخرين من حملة السندات، فإن ثمن بيع السند يجوز أن يكون أكبر أو أقل أو مثل القيمة الأسمية له.

وبيع حامل السند له يتحقق له السيولة اللازمة وتمثل العملية بالنسبة له تصفية وإنهاء علاقته بالعملية مما لا حاجة لنا إلى ذكر ذلك.

3/2/6: التمويل عن طريق سندات الإيرادات العامة المقدمة:

3/2/6/1: أسس سندات الإيرادات المقدمة:
أ -
المعنى والتأصيل الشرعى: تتمثل الإيرادات العامة عادة في كل من الإيرادات السيادية مثل الضرائب، والإيرادات الجارية مثل إيرادات ممتلكات الدولة، ثم الإيرادات الرأسمالية مثل أثمان بيع الأصول الثابتة. والقروض.


ويمكن للدولة في حالة وجود عجز في سنة ما أن تحصل بعض الإيرادات عن سنوات قادمة لتمويل هذا العجز، ويستند ذلك شرعاً إلى أسلوبين هما:

- 
أسلوب السلم السابق ذكره بأن تصدر سندات خدمات حكومية وتحصل بموجبها على قيمة خدمات ستؤديها في المستقبل حسبما تم ذكره في موضع السلم وذلك بالنسبة للإيرادات الجارية.

-
أسلوب تعجيل الزكاة مثلما قام به الرسول  حينما استفسر منها عامل الصدقات بعد أن ذهب ليحصل الزكاة من العباس فأخبره بأنه دفعها - وهنا أخبره الرسول  بقوله "إنا كنا قد أحتجنا فتعجلنا صدقة العباس سنتين"(
) وذلك بالنسبة للإيرادات السيادية.
ب-
الأداة المالية للإيرادات المقدمة: ويمكن للحكومة أن تصدر سندات إيرادات مقدمة بمبلغ متفاوته (50 -100 - 200 - 500 جنيه)

جـ-
مجال استخدامها: يمكن استخدامها لتمويل العجز سواء العجز الجارى في حالة الحروب والكوارث، أو العجز الرأسمالى في حالة إنشاء مشروعات البنية الأساسية.

د-
مصدر التمويل: المواطنين والجهات التى عليها التزامات بإيرادات عامة متوقعة.

3/2/6/2: إجراءات التعامل بسندات الإيرادات المقدمة: وتتمثل في الآتى:

أ -
الإصدار: يتم طرح سندات (إيرادات عامة مقدمة) في السوق الأولى من خلال البنك المركزى والبنوك العاملة، ويكتتب فيها المواطنون والشركات والمؤسسات التى تخضع للضرائب المختلفة على أن يتم إصدار هذه السندات بقيمة أقل من القيمة الاسمية مقابل التعجيل بدفعها ويكون لهذه السندات مدة معينة.

ب-
التداول: يمكن أن يتم تداول هذه السندات في السوق الثانوية وبسعر يختلف عن القيمة الاسمية أو قيمة الإصدار.

جـ-
التصفية: وتكون بالحصول على الخدمة (إن كانت سندات خدمة حكومية) أو سداد الالتزامات الحكومية بموجب هذه السندات (إن كانت سندات بضرائب أو زكاة).
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3/3: الأدوات المالية القائمة على أسلوب المشاركات:

3/3/1: أسلوب الأسهم وحصص الإنتاج



3/3/1/1: أسس استخدام الأسهم وحصص الإنتاج للتمويل الحكومى:

أ – 
المعنى والتأصيل الشرعى: إن أسلوب التمويل بالمشاركة بشكل عام هو الأسلوب الإسلامي لاستثمار الأموال عند نقلها من ذوى الفائض إلى ذوى العجز لأنه يتحقق فيه العدالة والتوازن بين الطرفين حيث يشترك كل منهما في منافع ومخاطر استثمار هذه الأموال ممثلة في الربح والخسارة طبقاً للقاعدة الأصولية المستمدة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان أى العائد بالمخاطرة والغنم بالغرم أى العائد بالتكاليف.

ب – 
الأداة المالية لهذا الأسلوب: وتتمثل حديثاً في الأسهم أو لصكوك سواء تم ذلك من خلال عقد المشاركة أو عقد المضاربة والفرق بينهما أنه في المشاركة يمكن أن يجتمع التمويل والإدارة معاً لأى أو لأحد من الطرفين، بينما في المضاربة يكون التمويل أو العمل من طرف وأحدهما أو هما معاً من طرف أخر(
)، وكذا يمكن أن يتم التمويل من خلال حصص الإنتاج التى يشتريها الجمهور ومن مجموع حصيلتها تقيم الدولة مشروعاً أو تبيع لهم مشروعاً قائماً يدر دخلاً معيناً ويستحق لحاملى الحصص نصيباً من إجمالى الدخل بحسب قيمة الحصص(
).

جـ- 
مجال استخدام الأسهم وحصص الإنتاج: يمكن استخدام هذه الأدوات لتجميع التمويل اللازم للمشروعات الحكومية ذات الإيراد، وإن كانت الحكومات الآن في اتجاهها نحو الخصخصة تبيع هذ المشروعات فإن في المقابل ونتيجة التوجه إلى الاعتماد على أسلوب "رسوم المستفيدين" واتباع نظرية تجزئة السلع العامة، فإنه سوف تبقى لدى الحكومة بعض المشروعات التى يمكن أن تدر دخلاً مثل الجامعات، والطرق السريعة، والحراسات الخاصة .. وغيرها من التى تفرض الحكومة مبالغ للاستفادة منها تغطى التكلفة وتزيد.

د – 
مصادر التمويل بالأسهم وحصص الإنتاج: وتكون عن طيق طرح هذه الأسهم والحصص للاكتتاب العام بين الجماهير والمؤسسات المختلفة التى لديها فوائض مالية وترغب في استثمارها.

هـ- 
علاقة التمويل بالأسهم وحصص الإنتاج بالعجز الحكومى: إن الدولة حينما تواجه عجزاً مالياً فإنها تحاول علاجه من خلال الموازنة العامة عن طريق البحث عن موارد إضافية من الغير تظهر في الموازنة في صورة ديون، أما في حالة التمويل بالأسهم وحصص الإنتاج فإنه يكون تمويلاً خارج الموازنة لا يرتب ديوناً على الحكومة.

3/3/1/2: إجراءات التعامل في الأسهم وحصص الإنتاج: وتتمثل بحسب مراحلها في الآتى:

أ – 
مرحلة الإصدار: وتكون بطرح الأسهم وحصص الإنتاج للاكتتاب العام من خلال البنك المركزى والبنوك العاملة.

ب – 
مرحلة التداول: إن هذه الأسهم والحصص قابلة للتداول واقعاً في سوق الأوراق المالية،وجائزة شرعاً لأنها من باب جواز بيع الشريك لحصة في الشركة لشريكة أو غيره والمجمع عليه فقهاً، وأن هذا البيع لا يتقيد بالقيمة الاسمية بل بحسب سعر السوق مما يشجع على الاكتتاب فيها وتداولها.

جـ- 
مرحلة التصفية: نظراً لأن هذه المشروعات في العادة تكون مستمرة ويتم التجديد فيها لذلك لا يتوقع التصفية العامة لها.


3/3/2: أسلوب أو نظام الـ B.O.T.


3/3/2/1: الأسس العامة لأسلوب B.O.T.
أ – 
المفهوم: لهذا الأسلوب ثلاث طرق ينفذ بها، ولذلك يطلق عليه أسلوب B.O.T. وما يلحق به وهى(
):

- 
أسلوب B.O.T. ، ويقوم على أن تعهد الحكومة من خلال إحدى وحداتها إلى شركة ما بإنشاء مرفق عام بأموال الشركة وهذا ما يعبر عنه حرف B أى الإنشاء (Build) ثم تتولى هذه الشركة إدارته بتقديم الخدمة إلى الجمهور مقابل مبالغ معينة تحددها الجهة الحكومية وتحت إشرافها ورقابتها، ويوزع العائد بين الحكومة والشركة، وهذه هى الإدارة المعبر عنها بحرف O أى (Operat) ثم تنتقل ملكية المرفق في نهاية المدة المحددة إلى الحكومة في حالة جيدة وقابلة للاستمرار وهذه يعبر عنها بالحرف T أى نقل الملكية Transfer Ownersip.

- 
أسلوب B.O.O.T: وهو مثل الأسلوب الأول ولكن يختلف عنه في أنه خلال فترة إدارة الشركة تظل مالكة للمرفق وتديره لحسابها أى تحصل على كل الدخل طوال مدة الامتياز المحددة ثم تنتقل الملكية للدولة في نهاية هذه المدة.

- 
أسلوب B.L.T.: وهو اختصار Build Lease Transfer أى تقوم الشركة بإنشاء المرفق ثم تأجيره للدولة أو استئجاره منها مدة معينة ثم إعادة ملكية أو حيازته للدولة بحسب الأحوال.

ب – التأصيل الشرعى لنظام B.O.T وما يحلق به؟: إن هذا النظام يمثل اتفاقية مركبة من ثلاثة عقود هى الإنشاء والإدارة مقابل حصة من الإيراد أو كل الإيراد فترة من الوقت ثم نقل الملكية للحكومة، ومن المقرر فقهاً أن كل عقد ينطوى عليه هذا النظام جائز شرعاً وأن تجميع هذه العقود في اتفاقية واحدة جائز شرعاً، لأنه لايدخل في النهى عن صفقتين في صفقة، أو بيع وشرط، أو بيع وسلف، الواردة في الأحاديث النبوية، لأنها جميعاً عقود معاوضات والمنهى عنه جمع عقد تبرع مع عقد معاوضة أو مع شرط يخالف مقتضى العقد لانطوائها جميعا على حصول أحد الطرفين على زيادة منفعة أو تقليل منفعة الطرف الآخر.

جـ- 
الأداة المالية لنظام B.O.T.: إن العلاقة بين الحكومة والجهة المنفذة للمرفق تتم في صورة اتفاقية، وإذا أخذنا بالنظرة العامة للأدوات المالية بأنها وثيقة بحق، فإن هذه الاتفاقية تمثل الأداة المالية لهذا النظام، غير أنه لما كان العمل بهذا النظام يحتاج إلى تمويل كبير فإن الجهة المنفذة للمرفق وبناء على الاتفاقية تقوم بطرح أسهم أو حصص إنتاج بقيمة التمويل للحصول على المال اللازم لإنشائه وهنا تكون الأدوات المالية هى هذه الأسهم أو الحصص.

د – 
مجال استخدام نظام الـ B.O.T: يمكن استخدام هذا الأسلوب في إنشاء المرافق العامة ذات الدخل مثل المطارات والجراجات العامة والجسور التى يفرض رسم على العابرين عليها، وكذا مشروعات الكهرباء والاتصالات.. ويشترط في كل منها أن تقدم خدماتها بمقابل يدفعه المنتفعين بالخدمة.

هـ- 
أسلوب B.O.T والعجز الحكومى: إن اتباع هذا الأسلوب في التمويل الحكومى يوفر مصدراً جديداً لتمويل مشروعات البنية الأساسية الأمر الذى يقلل من الإنفاق الحكومى وبالتالى يعمل على منع حدوث العجز من الأصل ويساعد في إقامة هذه المشروعات بدون تأخير.



3/3/2/2: إجراءات التعامل في أسلوب B.O.T: ويتمثل في الآتى:

أ – 
الإصدار: كما سبق القول فإنه بموجب اتفاقية الـ B.O.T بين الحكومة والجهة الملتزمة بالإنشاء تقوم هذه الجهة إن كانت شركة قائمة بزيادة رأسمالها، أو أن تطرح اسهم جديدة باسم المرفق للاكتتاب العام.

ب- 
التداول: ويتم إما يتنازل الجهة عن حق الامتياز الممنوح لها إلى جهة أخرى بعد الاتفاق مع الحكومة أو بتداول أسهم المرفق الذى سبق أن طرحتها الجهة المنفذة وذلك في السوق الثانوية.

جـ- التصفية: وتتم عند انتقال ملكية المرفق إلى الحكومة وبذلك تصفى ملكية أسهم المشروع ويتم ذلك باستخدام أسلوب استهلاك الاسهم حيث يتم إطفاء أو استهلاك مجموعة من الأسهم كل سنة أو جزءاً منها.
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3/4: الأدوات المالية القائمة على أسلوب التبرعات:

ويمكن تحديد نوعين منها هما:

3/4/1: التبرعات المباشرة:  وتتمثل في التبرعات النقدية التى يقدمها بعض الأفراد أو الجهات إلى الحكومة مباشرة لغرض معين، وهذا ما تجيزه القوانين المحلية في الدولة مثلما ماورد في المادة (18) من قانون المحاسبة الحكومية المصري رقم 127 لسنة 81، وفي الفصل الثالث من لائحته التنفيذية التى تجيز للجهات الحكومية تلقى تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح خارج الموازنة على أن يفرد لكل منها حساب خاص ويتم الصرف منه  في الغرض الذى قدمت من أجله، كما قد يقدم بعض الأفراد أو الجهات موارد عينية ممثلة في الأراضى والمبانى للمشروعات والخدمات العامة مثل المدارس والوحدات الصحية.

وهذا الأسلوب في التمويل جائز بل ومندوب إليه شرعاً فهو الأسلوب الذى قامت عليه مالية الدولة الإسلامية بكاملها في بداية الدعوة وقبل أن تفرض الزكاة أو غيرها من الموارد العامة.

وبالطبع فإن العلاقة بين المتبرع والحكومة تنتهى بمجرد قبض التبرع، وبالتالى لا توجد أدوات مالية تذكر.

3/4/2: الوقف: وهو أسلوب إسلامي معروف ساهم على مر التاريخ الإسلامي في تمويل العديد من المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات .. غير ما أود ذكره هنا لتنشيط الوقف والعمل على إحيائه هو ترتيب تمويلى معين يستند بجانب شرعيته والندب إليه إلى مايلى:


أ – قلة إنشاء أوقاف جديدة في العصر الحاضر.

ب - الاعتماد على أسلوب ديمقراطية التمويل التى قامت بدور كبير في التمويل العالمى المعاصر من خلال أدوات التمويل المعروفة (الأسهم والسندات) والتى تعمل على تجميع المال اللازم من العديد من المواطنين بحسب قدراتهم دون الحاجة إلى الالتجاء للمؤسسات المالية.

جـ- الاتجاه المعاصر نحو تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وأداء دورها الاجتماعى المنشود في ظل تقلص دور الدولة.


وجمعاً بين أسلوب الوقف الإسلامي وهذه الاعتبارات يمكن أن نقدم مقترحاً لاستخدام الوقف في التمويل الحكومى طبقاً للإجراءات التالية:

- 
أن تحدد الدولة بعض المشروعات العامة الخدمية كإنشاء طريق أو مجموعة من المدارس أو المستشفيات وتحدد بناء على دراسة معينة تكاليف هذا المشروع.

- 
أن تطبع صكوك وقف بمبالغ صغيرة لكل صك (10 – 20 – 50 – 100 جنيه) باسم (صك وقف إنشاء ... ) ويكون مجموع مبالغ هذه الصكوك مساو للمبلغ الكلى المطلوب لإنشاء المشروعات.

- 
أن تطرح هذه الصكوك على جمهور المسلمين للاكتتاب فيها بحسب قدره كل شخص.

- 
بعد تجميع المال اللازم تبدأ في إنشاء المشروع الذى يتمثل الوقف ويمكن أن يتبقى مبلغ منه يستثمر للانفاق من عائده على عمليات الإحلال والتجديد والمصروفات الجارية.
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وهكذا نصل إلى نهاية الدراسة التى حاولنا فيها أن نتعرف على مدى حاجة الحكومة إلى التمويل من خلال التعرف على دورها ومهامها وأنشطتها، ثم التعرف على العجز الحكومى المطلوب تمويله، وبيان الواقع المعاصر لأساليب وأدوات التمويل للعجز الحكومى وأخيراً بيان كيفية التمويل للعجز الحكومى من منظور إسلامي من خلال أدوات مالية لا تخالف الشريعة وتتناسب مع ظروف العصر.
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وتبقى كلمة أخيرة تجدر الإشارة غليها بالنسبة للأدوات المالية يمكن أن تفيد في تناول موضوع الندوة بشكل عام، وتتلخص هذه الكلمة في الآتى:


إن الانطلاق من الصناعة المالية المعاصرة ومحاولة أسلمتها ينطوى على مغالطة كبيرة، ذلك أنه من المعروف أن الأدوات المالية التى تستخدم في الوقت المعاصر مثل الأسهم والسندات من المفروض أن يشتريها الجمهور من السوق الأولية لاستثمار أموالهم بالحصول على العائد منها، ولكن نظراً لاحتياج بعضهم إلى سيولة خلال فترة حيازتهم لها تطلب وجود آلية لامكانية تسييل هذه الأدوات، ولذلك وجدت البورصات أو أسواق الأوراق المالية لتداول هذه الأوراق (السوق الثانونية) وبالتالى فإن التداول في الأصل كان بغرض إمكان تسييل الأدوات المالية، ولتسهيل ذلك وجدت الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ثم وجد المضاربون وخاصة كبارهم وبدلاً من أن يكون دورهم الأساسى تسهيل عملية التسييل للأسهم والسندات، تحول الغرض الأساسى إلى تحقيق الأرباح الرأسمالية لهم نتيجة البيع والشراء، وهذه الأرباح تتزايد إذا كثرت حركة البيع والشراء وزادت تقلبات أسعار الأوراق المالية وبالتالى أصبحت آليات البورصات وقياس درجة كفاءتها تعمل على زيادة حركة البيع والشراء وإحداث تغيرات الأسعار الأمر الذى دفع بالمتعاملين في الأوراق المالية من أجل تحقيق الأرباح الرأسمالية إلى المضاربة التى تصل إلى حد المقامرة للاندفاع المحموم بين المتعاملين نحو المضاربة على الصعود والهبوط لأسعار الأوراق المالية ثم انتشار الممارسات غير الأخلاقية مما أحدث هزات وكوارث اقتصادية عديدة وهو الأمر الذى تبنه له الكثير سواء على المستوى الفكرى أو التطبيقى، فها هو الاقتصادى الفرنسى البارز موريس آليه وهو يعدد أسباب المشاكل المالية والنقدية المعاصرة يشر صراحة إلى التعاملات السريعة في الأسهم والسندات كأحد أهم أسباب هذه المشكلات،  وعلى المستوى التطبيقى فإن دولة مثل اليابان تفرض ضرائب عالية على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية التى يتم بيعها بعد فترة قصيرة من حيازتها.


من أجل كل ذلك يجب ونحن نبحث موضوع الأدوات المالية إسلامياً أن نعود إلى طبيعة هذه الأدوات والغرض التى تصدر من أجله وهو توفير التمويل من خلال السوق الأولى (الاكتتاب) والذى يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومى، وأن التداول في السوق الثانونى أمر تابع، فليس المهم هو التداول بغرض الحصول على أرباح رأسمالية، وإنما للحصول على السيولة أولاً والتى يمكن أن تتم من خلال بيع الأوراق لنفس الشركاء أو الشركة أو التعجيل بالدين من نفس المدين، وبذلك نركز في اصدار الأدوات المالية على الغرض الأصلى من اصدارها وهو تجميع التمويل اللازم لعلاج العجوزات المالية.
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للبحوث والتدريب 1996 صـ23 ، د. سيد عيسى كتاب منتدى أزمة البورصات العالمية بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 1997 صـ184 .


(�)	المجلة الاقتصادية للبنك المركزي المصري العدد الثالث 98/1999 ، النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري، مرجع سابق، قانون الموازنة العامة للدولة المصرى رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.


(�) 	بلغ رصيد أذون الخزانة في مارس 1999، (27.2 مليار جنيه) ما لدى البنوك منها 26.8 مليار جنيه. 


(�)	بلغ رصيد هذه السندات في مارس 1999، (11 مليار جنيه) ما لدى البنوك منها 9.3 مليار جنيه المرجع السابق صـ2 .


(�)	من المهم الإشارة إلي أنه في المذكرة الإيضاحية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 ورد أنه ينشأ لأموال التأمينات والمعاشات صندوقاً يسمي (صندوق استثمار الودائع والتأمينات) ويتم إستثمار الحصيلة فيه عن طريق المشاركة في شركات القطاع العام، ولكن وزارة المالية كانت تأخذ هذه الحصيلة قرضاً بفائدة لتمويل العجز في الموازنة إلي أن أنشىء بنك الاستثمار القومي عام 1979م وصفى الصندوق وتحولت أمواله إلي بنك الاستثمار الذي أصبح تودع فيه حصيلة التأمينات ويقرض منها للحكومة لتمويل العجز  الكلي.	


(�) 	مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم 62/11/6 الصدار عن مؤتمر السادس المنعقد بجدة في شعبان 1410 ـ مارس 1990م.


(�)	د. محمد أنس الزرقا "عجز موازنة الدولة ومعالجته في إطار الشريعة الإسلامية" بحث مقدم إلى لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية بالكويت، شعبان 1413هـ، صـ3.


(�)  د. معبد على الجارحى -نحو نظام نقدى ومالى إسلامى- سلسلة مطبوعات رقم 5 الصادرة عن المركز 	العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك عبد العزيز بجدة - 1981م.


	- د. محمد عمر شبرا "نحو نظام نقدى عادل" مرجع سبق ذكره صـ122، 255                                                                                                     


(�)	يلاحظ أن اعتبار إيراد الخصخصة مورداً ذاتياً فيه نظر لأنه مورد طارىء وليست له علاقة بالايردات  التقليدية الذاتية في موازنة التحويلات الرأسمالية، ولذا يمكن اعتباره مورداً لتمويل العجز في هذه الموازنة ـ ولقد بلغت هذه الحصيلة في الموازنة العامة بمصر عن عام 99/2000م (5) مليار جنيه. 


(�)	المجلة الاقتصادية للبنك المركزي المصري، مرجع سابق، صـ88.


(�) 	د. محمد عمر شبرا -نحو نظام نقدى عادل- مرجع سابق صـ187-188 . 


(�)	أدب الدنيا والدين للماوردى - نشر شركة مصطفى البابى الحلبى بمصر - 1996م، صـ146


(�) 	مغنى المحتاج للخطيب الشربيني، نشر مصطفى الحلبي 1958 صـ117. 


(�) 	الأحكام السلطانية للماوردى - مرجع سابق صـ215 


(�) 	الاعتصام للشاطبي - دار الكتب العلمية ببيروت طـ 1408هـ 2/359 


(�) 	غياث الأمم للجوينى -تحقيق عبد العظيم الديب- الشئون الدينية بقطر 1400هـ صـ277 .


(�)	تجدر الاشارة إلى أننا استخدمنا هنا ثلاث مصطلحات هى:


التداول: ويقصد به بيع الأداة المالية بعد اصدارها لشخص آخر مع إمكان تداولها أيضاً بالبيع بعد ذلك لأكثر من شخص، وهو في مجال الديون ما يطلق عليه في الفقه "بيع الدين لغير من هو عليه" وما يطلق عليه في سوق المال "السوق الثانوية" في مقابل السوق الأولية "سوق الإصدار".


التسييل: ويقصد به بيع الأداة المالية لنفس المدين إن كان دَيْناً، وللشركاء الأخرين إن كانت الأداة قائمة على المشاركة.


التصفية: ويقصد بها إنتهاء العلاقة بين الطرفين الأصليين في نهاية المدة المحددة وأخذ مقدم التمويل حقه.


	هذا مع مراعاة أن كلا من التداول والتصفية يحقق عملية التسييل، ولكننا فرقنا بينهم لاختلاف الأحكام المتعلقة بكل حالة، ولا مشاحة الاصطلاحات.


(�) 	"المبدع في شرح المقنع لابن مفلح" المكتب الإسلامي بدمشق 1400هـ - 4/199


(�) 	تبيين الحقائق للزيلعى -المطبعة الأميرية ببولاق- 1314هـ- 4/83


	- المجموع للنووى- مطبعة التضامن القاهرة 1347هـ - 9/275


	- كشاف القناع للبهوتى- مكة المكرمة 1394هـ- 3/294 


(�) 	منح الجليل لعليش- مطبعة بولاق 1294هـ- 2/564 


(�)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد - مطبعة الحلبى بمصر 1960، صـ143-144.


(�) أعلام الموقعين لابن القيم دار الجيل ببيروت 1973م 2/9 


(�) سنن ابن ماجه -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى- دار احياء الكتب العربية حديث رقم 2289- 2/768


(�) تبين الحقائق للشربينى 4/78 ، المجموع للنووى 6/22، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 3/165، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/413 . 


(�)  رد المحتار [29 /349]





(�) 	الفتاوى الصادرة عن هيئة العلماء المشاركين في ندوة البركة الثالثة بتركيا -المحرم 1406هـ- سبتمبر 1985م. 


(�) 	قرار رقم 25 في 21/8/1394هـ لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منشور بمجلة المجتمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامي، العدد الثاني 1408هـ صـ65-74 وهو يجيز الشرط الجزائي، الفتاوى الصادرة عن هيئة العلماء المشاركين في ندوة البركة الثانية بتونس في صفر 1405هـ نوفمبر 1984م - ولا تجيز الشرط الجزائي وتجدر الإشارة إلى أن ذلك ينطبق أيضاً على الأسلوب الأول (القرض الحسن).  


(�) 	حاشية ابن عابدين - مطبعة مصطفى الحلبى بمصر  1386هـ - 5/209 . 


(�) 	مغنى المحتاج للخطيب الشربينى 2/114 


(�) 	المرجع السابق 2/103 . 


(�) 	مواهب الجليل للخطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق - مكتبة النجاح بليبيا 4/516


(�) 	د. منذر قحف -دور السياسات المالية في معالجة التضخم في إطار الاقتصاد الإسلامي- مرجع سابق صـ94


(�) 	بلغ عجز الهيئات الاقتصادية في مصر عام 99/2000 مبلغ 2.85 مليار جنيه ظهر ضمن الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة.  


(�) 	فتح القدير لابن الهمام الحنفى - المطبعة الأميرية 1316هـ - 5/336 ، المغنى لابن قدامة -مكتبة زهران- 4/323 . 


(�) 	المغنى لابن قدامة - مرجع سابق صـ305 


(�) 	حاشية ابن عابدين -مرجع سابق- 5/218-219، مغنى المحتاج للخطيب الشربينى -مرجع سابق- 2/70 ، المغنى لابن قدامة -مرجع سابق- 4/334 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد- مرجع سابق 2/262-264 .


(�) 	المراجع السابقة. 


(�)	الأموال لأبى عبيد بن سلام -تحقيق محمد خليل هراس- مكتبة الكليات الأزهرية 1981 صـ522


(�)	د. محمد عبد الحليم عمر – الدراسة المحاسبية ولاشرعية لإعداد معيار التمويل بالمضاربة – هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، 1996م.


(�)	د. منذر قحف – دور السياسات المالية، مرجع سابق، صـ82-90


(�)	من المهم الإشارة إلى هذه الأساليب ليست حديثة كما يرى البعض وإنما وجدت منذ زمن بعيد في التطبيق مثلما حدث في مشروع قناة السويس، وهو ما نظمة الدستور المصرى في مراحلة العديدة وصدرت له قوانين عدة، مثلما ورد في المواد 137 من الدستور المصرى عام 1923، والمادة 98 من دستور 1956، والمادة 123 من الدستور الحالى الصادر 1971، وكذا في القوانين رقم 129 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1958 ثم القانون رقم 229 لسنة 1996.
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